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الكتاب الأول 


العقار وانواعه 


دعرض لموضوع الأراضي الفلاحية والقوى الأجنبية (أولا): وللملكيات 
الجماعية (ثانيا) وإلى أراضى الكيش (ثالفا) وإلى الملك الحبسي (رابعا) والأراضي 
التابمة للإصلاح الؤراعي (خامسا) وإلى الأراضي ي المسستررجعة 007 
التشريعات التي تحد مس التصرف في العقار إسابت) وإلى الاملاك المخزنية 
(ثاسا) وإلى الملك الغايوي (تاسها) وإلى العقار عير المحفظ (عاشرا) والعقار 
المحفظ (حادي عصر) والعقار مي طور التحفيظ ( تناني عشر) وإلى مسطرة 
التحفيظ الجماعي الاملاك القروية (ثالت عشر). 


أولا: الأراضى الفلاحية والقوى الأجنبية 


يمكن اعتار الرصيد العقاري بالمغرب في تنوعه وامتداده وشساعته بين 
العقار الصالح للزراعة والرعي وشتى الأغراض الأخرى مقوما من مقومات التنمية 
وذلك لو م م تفكيك معضلته الناجمة عن عدم متابعته وجعله طوع احاجة الحقيقية 
لأن الارت رشي علي با عقل يحده من طواعيتة واستخدامه مند قرون في 
مناطق كفيرة من دولة المغرب؛ فقد اقتضت عت احزاك اللمسطلة والرعاية الاستساعية 
والاقتصادية تمكين الفرد مس طرف القبيلة والمحزن بعد ذلك من العقار الفلاحي 
في سكل منفعة الكيش والملكية الجماعية السلالية . يلتعي ين الصدفة أن ن أراضي 


المغرب المتميزة بالجودة والعطاء كانت قملة الطامعين في خيراتها » ذلك أن أصنافا 
من البسر سكنت الضفاف المغربية على تسواطئ "أبو رقراق” و"ماسة" 
والكسوس" وفي "وليلي" بداية من "الفسيقيين" وبعدهم نزل الرومان مستعمرين 
لا متآلفين مع المغاربة القدماء . فأما الرومان فكان سائدا عددهم سيادة منطق 
لغزو والاستعمار فكانت خطتهم هي بناء الحصون والقلاع من "وليلي” إلى 
الشواطئ المغربية حماية توريدات القمح والزيت وباقي الماتوجات والغروات 
المصدرة. وبعدهم حاء "البرتغال” فحلوا في "د كالة" و'عبدة" طامعين مستعمرين 
بالرعم من المقاومة الشرسة التي جوبهوا بها من طرف السكان وكذلك 
'الإسبان" في مناطق عدة من دولة المغرب. فلم يهدأ لبم بال ولم يرتاحوا لأن 
العقاز الفلاحي لا يعرط فيه وهي حكمة يعرفها أهلنا منذ القديم وقد عملوا ما 
وسعوا لحمايته والحفاظ عليه؛ فكان لزاما على المستعمر أن يبني المدن المحصنة 
وأن عاد قوق العسكرية مسدمرة لحماية الموائ في "موكان" و'موتكدور” 
واطي ومليلية وسيتة وطنيحة وأصيلا وغيرها . ورويدا رويدا تغير منهاج المحتل 
على أ رص الواقع من الاستعمار إلى الاستيطان مغل ماقامت به اسسائيا لما احتلت 
غور عديدة على المحيط الاطلسي إمتدادا إلى الثفور الحنوبية في الصحراء . تتارة 
بالعئفت وتارة أخرى بالحيلة والتدليس فإن الموقع الاستراتيجي والجعرافي للمغرب 
كان سبب تعرصه لطمع المستعمرين فزادت شراهة الطامعس بعد اتفاقية 1864 
لأجل السماح الأجانب لامتلاك العقارات الفلاحية ولتصدير الفائض السشري 
المعطل من أوروبا وفرنسا بخاصة إلى دولة المغرب وتودس والجزائر 
وبعد ذلك كانت معاهدة الحماية الموقعة في 30 مارس 1912 بماس. 
وكانت الخطة هي بسط السلطة على الأراضي الخصة بشتى الطرق أحيانا ستمس 
فين واحانا خرف بالتبيجي للقافل 50006 بم الأصلية لاعطائها إلى المعمرين 


التسيوق جارك انيعي رف اشانح] 0 كاعر رن يي 
سياسة الاستعما, ر الروماني وإذ ا تشجيع الفرسسيين على الاستحواد 


ل ي دول التحقيق قيما إذا أ كار ن لهم ألحق القانوني في ذلك . ويذلك 


ناو لون الفلاحين المغاربة أملاكهم حسب قبول "ليوطي” فكان 
ا بداية من "الشاوية' 'والمغرب الشرقي عند احتلال وجدة عقشدار 20 
ألف هكتار في أملاك سي "يرنسس”" و15 ألف هكتار في وجدة قكان 100 مزارع 
لل لساري عي 3 هرنسي يستغلون 6 ألف هكتار و100 مزارع في منطقة 
الس لوو وير يستغلون 40 ألف هكتار. فكان الاستعمار الرسمي يملك 
مساحة 288754 هكتار. فى حين أن الاستعمار الخاص اتتزع أراضي الفلاحين 
بالضعط والإجبار بالبيع والإكراه وتطبيق سياسة التحفيظ العقاري التي نال مسها 
المعمرون الحظ الوافر عندما تملكوا عقارات كقيرة سن جراء قاعدة التطهير. 


ثانيا: الملكيات الجماعية 4 المجتمع المغربي 


تدرحت الملكية العقارية في النشوء والتطور مع مراحل التاريح المسجل 
للاستقرار المحموعات المشرية في المغرب القديم وقد انسحت على هذه الملكية 
أماط ٠مختلفة‏ تطلبها المرور. من الشيوع الفطري في التملك للاشياء إلى الملكية 
الأسرية التي ظهرت بتوريع أراضي ي ارت توزيعا مؤقتا بين أفراد القبيلة بقصد 
التشغيل والحرت وفق أعراف مستقرة هي دطاق اقتصاد زراعي تضامني تعاوني 
"تويزة" بين الأسر كافة للنهوص بأشغال الحرث والخصاد وحني الثمار. ومن هنا 
شكلت الأرض الفلاحية مصدرا للعيش وسيبا لتلاحم أفراد القبيلة لا تخرج ملكية 
الأرض من القبيلة حيث إذا باع صاحب أرص ملكه خول لكل فرد من أفراد 
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استرحاعها ممن اشتراها مهما طال العهد . وذلك فيما إذا كان المتستري المشفوع 
منه للارض المبيعة له شحصا أجنبيا عن القبيلة. وفضلا عن ملكية الأسرة ظهرة 
الملكية الفردية للعقار في المناطق الجبلية حيث بسبب الأمن فى الجبال وبعد 
الأرص عن خطر الغزو ظهرت الملكية الفردية واكتملت عامرماري فيان 
السهول كانت عرضة للغرو والخطر وعدم الاستقرار فكان ببس ان دل 
الملكية الفردية وهذا ما يمسر كوب الملكية الشائعة توجد كثيرة فى السهول 

وهناك ملكية الجماعات السلالية » وهو نظام عقاري لازال قائما وخاضعا 
لظهير 27 أبريل 9 معدل بظهير 1963 ويؤدى هذا النظام إلى أن القبائل 
تسير شؤوبها بنمسها في استغلال أراضي الخرت ومناطق الرعي والغابات دصورة 
حماعية ويتم توريع الأرض على أفراد القبيلة ويمنعون من التصرف فيها بالبيع أو 
الرهن أو غيره؛ إلا من كراء الأرض لمدة لا تفوق تلات سسوات موافقة الوزارة 
الوصية بوزارة الداخلية (الفصل 6 من ظهير 27 أبريل 1919). 


0 المناظرة حول الأراقي ي ألأتماعية 


ونظرا إلى افتقار هذا النظام إلى صمان عيني يكفل الحصول على القروض 
المألية فإن استغلاله رهين بالسسوات الماطرة وإن مردوديته ليست على المستوى 
المطلوب إزاء منافسة العولمة على مستوى الانتاج الزراعي, وفي يومي 5 و6 
دحصبر 1995 صدرت توصيات عن المناظرة الوطنية حول الأراضم ى الجماعية 
المنعقدة بالرياط من اللحصة الثامنة بعد استشارة كل الجماعات السلالية بعد 
اجماع المتد خلون على ما يلى : 


17157777 .15[ »5- 25201111216 
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- الإسراع بالتصفية القانودية لكل الأراضي الجماعية مع مراعاة خصوصية 
كل جماعة أصلية بواسطة التحديد الإداري والتتحفيظ. 

- حصرالمساحات القائلة للتملك. 

- وضع اللوائح لذوي الحقوق. 

- رفع إشكالية اختلاف وححم الخصص المستغلة حاليا من ضرف ذوي 


الحقوق أو الاحائب عن الجماعة الأصلية . 


- التفكير في وضع المرأة داحل ال راضي الجماعية واة شراكها .كي عملية 
الإنتاج » وتشكل مساحة الاملاك الجماعية السسلالية 14 من المساحة الصاحة 
للزراعة ويتم تسيير هده الأراضي من لدن ممغلي الجماعات السلالية ويجري 
استغلالبا من دون التصرف بها وإن حق الاتتفاع قابل للنوارث لفائدة ذوي 
الحقوق فى حدود الانتشساع ققفط وبذلك إن هذا النظام يفتقر إلى الاستقرار 
والشهان العيبى الضروريين للاستثمار ولاستغلال الملكيات الجماعية السلالية 
مق مالس كل علا وغل أل ده الورثة من ذوي الحقوق يقرم المناب 
المستحق عن طريق القسسمة إلى ملكيات صغيرة ومقرمة. وفي إطار قانون 
الاستقمار الفلاحي لسنة 1969 كان مبر.جا "تمليك" ذوي الحقوق في الجماعة 
المعنية . وفي سنتي 1989/1988 كانت مساحة تقدر ب 60 ألف هكتار مسية 
بهذا المشضروع وإن 53 الف عكار تم اخضاعها درو لصي دوي سه 
انوي امزائية وار كيار أراضي "البور" تم اخضاع 15 
سطقة لهذا المشضروع؛ وهكذا أوصت المناظرة الميدة ة بالرباط بتاريح 6 و5 
دجنبر 1995 ما يلى ؛ 
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نطف 2 ع 


1) إشراك كل الفعالية المعبية بالأراضي الحصاعيى خاصة الحماجمات 
الأصلية هي ..ختلف الظروف الملائمة لإنحاح الإصلاح المترقب . 

2) إصلاح النصوص القائونية التنظيمية. 

ووضع مدودة الأراضي الجماعية حتى تتلائم مع التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية التي يعرفها المغرب. 

3) تحيين المعطيات والاحصائيات المتعلقة بهده الأراضى وتصفية وضعيتها 
القانوبية بواسطة التحفيط والتحديد الإداري مع تحديد لوائح دوي الحقوق 
بشكل نهائي مع مراعاة حقوق المرأة. 

4) تهيئ الشروف الضرورية وتوفير الشروط اللازمة لا جاح عملية 
التمليك لفائدة دوي الحقوق المتعلقة بالأراضى ي الزراعية ».خاصة منها الشروط 
المادية والفنية والأمنية. 

5) الامقاء على الصيغة الجماعية بالنسبة للمكونات الأحرى للممتلكات 
الجماعية خاصة أراة ضي الرعي والغابات ت والمقالع والأراضي ي الواقعة في المدارات 
اخضرية مع تحسين تسييرها وضبط نظامها . 

6) إيجاد صيغة قانوئية تمكن دوي الحقوق من الاستفادة من قروص منتجة 
مع إعطاء ضمائات عينية كعقد. كراء طويل المد 

7) إبقاء أعمال هذه اللجمة مفتوحة؛ وخلق خلية منبفقة منها لمتابعة تطبيق 
هده التوصيات . 


(ب) الأراضي الجماعية والاستثمار 


وقة مؤفسرات حول أهمية الرصيد العقاري العاكد الآراضي الجماعية 
تتراوح ما بين 10 و12.مليون هكتار أي أكفر من ثلث ثلث التران اليوطني تشكل 
فيها للاراضى الفلاحية 7 أي مليون هكتار بنسبة /14 من الأراضي الفلاحية 
الوطنية والباقي أراضي غابوية ومراعي وعيرها اهمها 4 جماعة سلالية 


تتكون من 5 ملايين نسمة تقريبا, مما تنبين معه أهمية هذا النظام العقاري مما 


ألف هكتار منها 10 ألف هكتار يتم سقيها بالاذرع المجورية و10 الف تسقى من 
نيا الوه 0 مار الباقية 0 بورية كما أنه كربا سي 


مكل متائم. ‏ 

ورغم أن الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 نص على أن الأراضي 
الجماغة غير قابلة لثقويت إلا أن الفضل 11 بوره ابغياة على هذا بدا إذ 
يسنص على أن هذه الأرافي يكن أن تفوت للدونة أو الجماعات المحلينة أو 
الجماعات السلالية. وقد توسعت المصالح الوصية على الأراضي ي ألجماعية في 
صرح هذا التعسة واسفي ننن | القتراقة يتديما و الطتاله الراغة في 
الاستغمار في الأراضي الجماعية وخاصة المؤسسات التابعة للدولة والمتحصصة في 
ميدن البسسكن:: 

ويا أن النظام القانوني ي (ظهير 27 أبريل 9 يتعلق بتقسيم الاراضي 
الجماعية فإنه لم يعد يلاثم النمو الدمغرافي وأن هذا التوريع الدوري المتكرر لا 
يشحع على الاستثمار مما نتح عنه تدهور في قيمة الا لأرض؛ وأدى كذلك إلى 
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الامتغلال المفسرط للمراعي وتتدمير الناننات من أحل الزيناةة فى الساعة 
المحروتة:» بالإضافة إلى أن نوع الوصاية التي تقارسه الحماعات السلالية هى 
وضابة إدارية أكتن منها وصاية نينا دوز اقتصادي وتسبوق واف قدو 
من هده الأراضي أن مكو الكزمالية كرياية وريه من حدتها عدم إمكانية 
اخصول على القروض من لدن المستفيد ين . 


(ج) الملكية الجماعية السلالية في دوائر الري. 


5 ا م سه ا 25 


يوليور 1969 0 بالاش راصي 1 لخدا 00 داخل دوائر الري 0 00 


إ 
أ 


لد باللائحة التي دك الجماعة | النيابية ا 58 الجماعة 0 


والمصادق عليها بقرار مس ورير الداخلية والمنشورة بالجريدة الرسمية. 


ومن سأن ذلك أن يؤدي إلى توارث الحصص المشاعة (الفصل 8) يجييثت 
تنتقل حصة الهالك إلى أحد الورئة على أن يؤْدى نقدا للورثة الساقين حقوقهم 
حسب انصلتهم الشبرعية بالإضافة إلى ا لترخيص بتفويت الخصض المشاعة بسن 
وق امتتوق (التصتل 7) ودام شيو واعمليا إلى توقر الاستراروإتشياء 
وحدات اتتاجية قادرة على تحفيز الاستغمار. وس هنا انطلقت عملية وضع لوائح 
ذو لقوق منطلة العوي تحت دشرت ىا لحرينة الزمدية يبل داه المسعينات 
تخص 135 حماعة سلالية وتضم حوالي 9737 من ذوي الحقوق بمساحة إجمالية 
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تام يعي 


تقدر ب 18416 كتحار إلا ان التوقف عند هده المرحلة واستمرار الحماعات 


وتوانها وأحيانا 0 0 109 ريا 
اللوائم المنصورة وذلك بفعل التوريعات التي تقت بعد م نر 
5 من دوق اقوق انتشورة اسساؤه ل يشسقلون حمسي وف 
و ل 0 
جهوية لمتابعة عملية التسوية واستكمال تنعيذ مقتضيات ظهير 25 يوليور 
09 . 

حت 0 اللحستين ثم 0 0 
س 15 ألف هكتار وتنصيب ذوي الحقوق عليها . 

ويسسب العديد من المشاكل القانونية والتقيبة وسوسير سوسيواقتصادية ومالية 
باختلاف المناطة قى لم يسع التسريع مس وثييرة اللججان المنفيذة حيت اقتصيرت , 


الجهود بصدد صدد تصمية وصعية /١‏ ة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائثر الري يت ان 


التنائج المحصل عليها تقتصر على نشر لوائح دوي الحقوق الخاصة بعص 
الجماعات السلالية (باخور وتادلة وسبو الأوسط). وهده التنائج لا ترقى إلى 
تقديرات السلطات العامة واتنظار رات المستغلين لعقارات الأملاك الجماعية 
السلالية وبالنظر إلى هذه النتبائج غير الممره غير المرصية لاسيتثمار الأراضي الجماعية 


السلالية الواقعة شرا لير دعي المع إلى إعادة النظير بي كوي النظام 


54 0 الى 5 
الآفاق المستقبلية للأراضى الجماضيك جد 45 


ح ماك الوه عرو وا 
يي كد م ان 7 0 و 


ال توجيات عدةمنهاء. 

- (أ) الغاء هذا إليظام جدريا بيع رفض الوصاية ببسب التطور السياسي 
والاقتصادي حإليا وأنه يتعارض مع آفاق "الحداثة" التى تعمل الدولة على إشاعتها 
ل ل الي ل 
دع يمو ا مركو اف انلام لماعي راس ماي 
00 الاستغلال العقبة ع ع بي العقلاني 
ا 0 1019 م الجقاعية 500 أ شياعت 
المحلية لاعادة هيكلتها وتجهيزها ووضعها تحت تصرف المستثمرين وذلك ثائرا 
بالتجربة الفرئسية التى كان لبا نظام مشابه نقلته اك 


عدو ات 


أقراد الشماعة األكة الوجوتيل تي لكان مهموق ل 
أراضي تتحاوز مساحتها حتها 5 مكتارات مسسقية أو 20 مكتار مي المنايلق التورنة 


لج عت مسي سيو مع مس ل 00 
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والذين يمارسون الفلاحة كمهنة أساسية ولابد من الرد على هذا الاقتراح في 


شقيه الأول والغاني ٠‏ 


قأما إلشق الأول/ منه فإنه لا _.يستكند إلى معطيا. معطياتمحلية قابلة لتطبيق 


ويحيسم بسح بده ميوت 


النموذج الفرنسي: 0 الإدارة المحلية عندنا لايوكن أن تقارن بسسب فارق 
التتجربة والمؤهلات المادية بالإدارة المحلية الاجنبية لو تم تطبيق تأميم الاملاك 
الجماعية للادارة المحلية ضاعت أرزاق المستفيدين من الفلاحة رغم ضعفب 
المردودية فيها ولأن الفلاح بالمنطقة كان نه سند وظهر هو العقار الجماعي 
وانتسباب وتجدر مي القبيلة ولو بوجوده على الأرض الجماعية لأن التأميم سيؤدي 
حتما إلى البجرة والنزوح والضياع في المدن 00 ولأن تولي التأميم وهيكلة 
العقار الجماعي وفق المنظور المقترح لس يتحقق بالصورة الواجبة والتي تريدها 
اندونة كمؤسسة راعية لمصالح المواطنين منذ القديمء ولأن تأميم الأرض 
الجماعية لا يليق بالقيم والأعراف التضامنية التي سادت منذ عابر العصور 
بالمواظن المغربي الفلاح وعلاقاته بالقبيلة المورعة للأرضٍ على أفرادها لأجل 
انقاذه من العور والفقر بمعناه الحقيقي؛ ومن يقنول بالتأمين فإنه لا يعرف المغرب 
والمغاربة والعلائق التي تربط هؤلاء بالأرض أيا عن جد وهو حل غير سليم بل 
يريد المشكل عقدة أخرى. 

وام الشق الغائي منه بصدد قليك الأرص الجماعية للمستفيدين بعين 
المكان منذ_مدة محددة وهو طرح قد ع ند يلاك تصورات اعد . الحلول الناجعة لفك 
مشاه دردي استؤلال هذ لتقام العقاريا وم دون اتسروي مرئطة بباححة 
الأرض. ولأن أفزاد الجماعة السلالية يقومون بإدارة استغلال الأرص الجماعية 
فيكون لهم التملك ولا يتصرفون بها بالبيع ويتم تحفيظ الأراضي تحميظا جماعيا 
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1 
3 


52-8 5203 2- -65 [017.15 منهنفن <' 


وادماج المزأة في ذوي الحقوق حست قواعد الشريعة؛ يعمل بالأفضلية ضمن 
دوي الحقوق في جمع الملك الراغب فيه مقابل أداء مبالغ نقدية لماقي ورثة وإن لم 
العادة برد ديون القروص عند الأجل , ولما يصير الملك خالصا لصاحه تمكنه بعد 


مدة بيعه دالتراضي 


(ه) تطوير لنسدحة 3 الجماعية 


امش يما يقتر :د يدون ولبور 
21110 


: ل 
لك وذلك متمديد متنضيات هذ نينت 9 ا 0 69 1 


بتاريخ 5 علئ الأراصي الجماعية الموجود في خارج دوائر الري 
بقصد إدماح ,هده الأراضي في النيييج الاقتصادي من ججلال التحديد النهائي 
لعدد المستغلين وإيجاد ا استغلالات قابلة للاستثمار ماس بوكر الاليتة رار باعتباره 
بردي اج امار الأن صعف مساحة الخصة الفردية المستغلة بحيت لا 
داور مكار وفضف احيانا في المناطق السقوية و3 هكتار في المناطق البورية 
والاختلاف في تحديد ذوي الحقوق هده الاكراهات وقفيت أمام فيد للتطوير. 
وفي رأينا ديد د ذوي الحقوق لا يطح أي مشتكل لأن الأن أفراد الجماعة السلالية 

ونوابهم وكذلك قيود السلطة المحلية منذ القديم قد اتعلى وكيفية وأضخةمن نم 
ذوي الحقوق وان الحقيقّة أن الكثير من خارج الجماعة يضعون لهم قذما في 
رفن الجماعية بسبب تردي هذا النظام العقاري وخروج أفراد القبيلة إلى المدن 
وغيابهم عن الجماعة مما يؤدي إلى عدم استقرار اللوائح ؛ لكن ليس هنا المشكل 
بل بالإمكان تحاور عقمة تكييف ذوي الخقوق. 
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- يقاب :بات تيقد متي لب بطع 


هاسعو جع ابه ونمو روم رسا اه مهاه سيوم يس جوم م ؤب ده م1 


ومن القائلس بتطوير هذا النظيام التقاري من يقترح التخنيف من وطأة 


4 مسبج ب ب ربوس سسب مس بسي 


الوصية الإدارد الإدارية على الجماعات السيلالية ونِيلٍ العديد من اختصاصاتها إلى 


عبسب بجع متسر سيت يجيا متسب توس يموي دبجد يفيس 


الجماعة اليابية حتى تتييكن مس يلاق القبرب من مباشرة دورها يكل ياي 
وجماية مع مصالح ح لدلد" واجماءة. السلالية الع 3 0 ع0 . وضفس هذا 00 
واقتصاديا يوك تشع من ا لوس 0 اخمعية مس دوق الخصيص 
ليقيف إليه دور التاطي الاقتضصادي 0 اراك الفلاح صاحب القطعة البزيلة 
وخاصة في سنوات الستين ضمن الاصلاح الزراعي كسياسة وتطبيق ولما.قامت 
الدولة يتمكين من لا يملك من حصة يستغلها . وهذا حل معقول يتطلب تدخل عدة 
جهات من الادارة والمتابعة وتكوين الفلاح.. وأما اشراك الفلاح مع غيره من 
المستثمرين الخواص مغاربة أو أجانب فإنه عير موفق لوجود الفارق. 
ومن أبرز العمليات المنحزة في جهة الحوز عملي "ركراكة" و"أسكجور" 
لل 0 0 هكتار وتوزيعه على أسر الجماعة السلالية 
في قطع مساحتها 6 هكتار ولازالت عملية تحميظ العقار (التحديد الاداري). 
وهكذا لماه "أسكيجور" وتطبيقا لقتضيات قانون الاستغمار الفلاحي تت 
من لمدن اللجنة التيابية للحماعة وبتعاون مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي 
في الحور عملية صم توافقي للقطع الصغيرة وتجزئة العقار واستخراج الصكوك 
الفردية لصالح المستفيديسن عساحات لا تقل عن خمس هكتار. وحددت سنة 
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3 كأجل للتمليك؛ وهكذا يتعين مي ظل هذا الوصع اقرار اجراءات بواسطة 
قوانين وليس بمجرد مناشير ودوريات تكون التشريعات المرتقبة كفيلة يتسهيل 
تداول العقارات التابعة لظهير 1919 لا سيما عن طريق ازاحة العوائق المانعة من 
ايفان ااتحفيظ القارف سيط تدميخانهبالنسة 
الب ا ا لام 
استرجاع ا ماري العضيط كناسة إنرام عقن اتفويت, مع قلي تمده الاراضسي 
توه و د دوائر ابري وخارجها مع التميير بي الأراضي 3 


لوؤراعة , اميا ار يع لاند 9 1 الاراضى 
لموجودة داخل | 


586ص 


0 السكنية م 2 0 بالمساعدة المألية 2 5-0 ما 0 


لكات اا ب 7 


الانسان المغربي 1 ان 


ةه تحديد الأراضى الجماعية 


ع ا ور 20 حر 


ل ا ا و يقتضي 


ل 


ل 2 


ا 000000 


وزير الدا. الداخلية بالجريدة الرسمية يحدد بداية عملية التحديد فتقوم الساطة 


“0 
المحلة ماهنها رفش الأسواق كما تلمق ييخ مه كي الحاكع والعسالات. ٠‏ وفي 
ايوم المسي تقوم طدة بعمليات التحديد وب: 7 


بمحرير .حضر بذلك وهو واجب 
لسر في الجريدة الرسمية ولكل متعرص أجل 6 أشهر باه من تاره النشر 


بشأن دوي لخقوق ارين من جوا. انساع العصبران فورب جف 


فيان وإاجااع يمولف يي شاع بور عد بحس لوبت ب الت 


لتقديم تعرصهء وبعد مضي الأحل وهو 6 أشهر يصبح التحديد نهاتيا, حيثت 


دماصم مس سودت سبي ميس 


او ان ماي قار 
رسم الملكية الجماعية بعد ذلك. 
2 ا ال 


ثالثا: اراضي الكيش ‏ 4083 بل هيدا رصي 


نظام ساد الميلكرة العحمانية) عند بالأراضي الا 

اليرت وحة قال 06 بالاراضي الاميرية 
و "اراق ا ميري " وفي تفاعل المجتم قربي مع الباب العالي نقل عنهم الاتتفاع 
بأراضي لييتء وذلك في الغالب في عهد السعدين الذي كانوا حلفا ٠‏ للاتراك 

فى الجهاد . وقد اهتمت الدولة العثمانية بتقمين نظام الأراضي "الميرف” ' في أواخر 

القرن التاسع عشر وخضعته لقانون خاص به وننظام "الطابو" و رافكذان يكون 
الاتتفاع بالأرص "الميري" خاصا بالذكور دون الانات حلاف لقواعد الشرع 
الاسلامي. وبقي تظام اراضي الكييش على حالس غير تبظيم أو تبديل أو تغهير 
متروك لما سمي بالعرف وأي عرف؟ ف يه الآضلية أي الرقبة تعود للدولة 
وليس للمنتفعين بالكيش الا حق 0 الممنوح من طرف السلاطين انذاك 
1ت حدان حتلال الأجنبي وهي مهمة يقوم بها اليوم 
الجيش النظامي. وإراضي الكيتم هو نظام حارج نطاق ظهير 27 أبريل 71918 
ولا سك الداخلية تسهيره أو الوصاية عليه إنما 53 لوانت ييا 
ليرا ا ده رو افية 
لاستخلاص ما يمكن أن يؤدي إلى تطويره والنهوض به حيت لا يتدخل الاتتمان 


21 


العقاري فيه ولا يلك المتتفع ما يقدمه لطلب القرض مس أ جا تطوورة و امار 
ولماذا لا يخضع للتوصيات الصاد, مادأ أراضي الجموع لقذة اجنام التفافل 


ومن المعلوم أن”ممساحة أراضي الكش تضفل 2.596 من مساحة الأرض 
الصالحة لإنؤراعم ويكون للدولة مدكية الأصل أو الرقبة على الدوام في في حي تتمتع 
الجية اليب في الكيض بالإتماع.وثدة تصور إلى تقال أراضي اليش في 
بداية الأمر إلى الختضوع لنظام الاراضي الجماعية السلالية ثم تقوم الدولة في 
ان ماخر مة لكي كو عرص حن بملاكنة الرقية ة لصالح الجماعة الممية 
وقد تم تطبيق هذا المشروع على ما مقدار 34 ألف هكتار كنطقة الحوز في انتظار 
خضوع هذه المساحة الكيسية إلى التحول إلى التمليك وهي بحوالي 240 ألف 
هكتار منها 3500 هكتار واقعة بدوائر الري وبالخصوص بدائرة الخوز الوسطى ؛ 
وقد تمت تسوية عن طريق التفويت إلى الجماعات السلالية المستغلة ا يقدر 
9 هكتار وكذا إجراء التحديد الإداري في اسم الجماعات المعدية لمساحة 
0 هكتار آخر. ونظرا لما لعملية التمليك من أهمية قصوى على مستوى 
تحصين حق الملكية وتحسين الاستغلال بهذه الأراضي وتأثير ذلك إيجابا على تعلئة 
هذه الشروة العقارية على مسار التدموية فإن المختصين يقترحون مواصلة هده 
العملية بل وقديدها إلى الاراضى ي الزراعية الواقعة خارج دوائر الري وكذا إيجاد 
صيغ عصرية لاستغلال الاراضي الرعوية بصفة جماعية. 


رابعا: الملك الحيسي 


سس رين 


يطيق على الوقفٍ في الأحكام الإبسلامية والتشبريع المغربي مصطلح 
"لحيس" وهما كلمتان مترادقتان يقصد بهما معنى واحد 5 وهو الأملاك التى 
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5 


أخرجها الموقف مس ملكه الك ملكه الخاص وحعلها موقرفة على جهة درية ة أو خيرية أو 
ديئية على وحه الإحسان و لتميرب ب إلى الل عز وجل وفي سبيل التكاة التكافل بس أفراد 
تحسسا أحيانا من دائرة الزمن إن تعلق الأمر بالوقف المعقب الذي كما 


الجماعة وتحسيبا 
سيأتي يتطنب حلول سريعة وناحعة تجاوزا للوضعية التي هي عليه . 
(أ) تدبير الأملاك الحبسية 
رح 2-25 
لدطلااس اليد من الأطيان واللعقيرات الفلاحية والمدبية والتحارية؛ 
وقد إهتم المشرع بالأملاك احجييييية من أجل جمعها وإحصائها ورد ماشعي- 
حت ا 0 . فأصدرالمشرع عدة ظهائر لأحل 


سج لواو 


تيظيم (قراء الأملاك الحسسيهن ذلك الظهير الشريف بتاريح #8شعبان 1331 
21 يولي 1913 في كيفية ة سمسرة كراء الاملاك اإخمسية لعام أو عامين 
ولأمد بعيد وسمسرة المعاوضات والغلل. وقيد تضمن هذا الظهير العديد من 
الاحكام التي رامت حماية املك الحمسي وحماية ذاو الح نون اجاور 
والتعسف حيت مس قبل اغتدى الكشيرون على حساب مداخيل الأحباس ٠‏ وقد 
تفيرت وضعية الأجياس في الوقج الي .وان لابد من مراقمة وعية استفلال 
الأراض المكراة حتى تندمج في الإنتاج الوطني ولا قي مهملة أو غير مسيتغلة 
وإن اقتضى الأمر أن يجعل العقار الحبسي رص إشارة الطرف النصيط من خرجي 
ماهد الزراعية على وجه لكر تنسية البوادي وال ى؛ ويشكل رصيد أراضي 

لأحصاس مسال 58543مكتار أ أعدها بشرياكن 17 من المساحة الصالحة 


للوراعة ويتكون هذا الرصيد مس عقارات أوقيها الموقفود لد اكه وجهات 
دي يجري أو اكد قاد أسرهم أو الهم في مطاق ابس 0 :وقد 
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القصير الأمد . على حين يتم استغلال الساقي هو (127) بصفة مساشرة من طرف 


الوذازة الوسسة: 
يتن إل أن كراء هذ هلإعقارات الخبسيية لأفيد قصيرة المدة مغابة عائق 


دوي رفع الاتتاج وجلم الاستثمار» ولبحت عن أساليب جديدة لتحسين استفلال 


واستغمار هذه العقارات تم في سنة 2002 ثم إبرام اتفاقيةإطار للتعاون بين وزارة 
.الاوقاف والشؤون الإتتلأمية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بهدف تحقيق ما 
بس سم راسد ع ا 


هه - اعداد جرد تمامل للأإراض لضي اح وخرينا لطر رده 
استغلالها الحالية. 


2 التفكير المشترك هي ماري الاستغمار بالأراضي القابلة لذلك. . 
8 صمي 0 5 _ ش 5 6 . 3 ربيوج 
ث #- عي 0 اتعرين / لفائدة رضي 5 الاوقاف والشؤون 


يي د 


ا ا 0 :و 68 قلس 
قوم بالغخرس مبأشسرة بثلاث صيعات مساحتها 200 هكتار وكذلك بالمغارسة مع 
تعويض الفلاح المفارس بغلت منتوج الأرص ويبلغ عدد الضيعات نحو 9 على 
ساح توق 00 كسار 


(ب) الحبس المعقب 


وإن الوقف المعقب بشكلٍ خاص مرتب للتكافل بين أفراد الجماعة وكفاية 
المحتاجين وضامن لمعاش العقب عددما يتنفعون من عقار ريع العقار من الحد 
تسسا ا ابي سسة !تابور 
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القعدود لكن لا يجور لم التصرف فيه سواء بالبيع أو الببة؛ والواقف عنذ ذلك 
يعمل من خلال تحبيس العقار على أعقائه لأحل مصاحتهم وحفظ كرامتهم 
ومكانتهم الاجتماعية ضد الفقر والحاجة والتشرد وإذ| القرض العقث جنع ألملك 
الموقوف على الأعقاب إلى الاوقاف العامة مبصيح موقوفا لفا لفائدة المسسلمين كافة ؛ 
إلا أن مردودية الاوقاف المعقسة أصبحت لا تفي بحاحات الاعقاب المتزايدة 
بسسب الولادات وشيوع الفكر الاتكالي من عدم اشتعال الموقوف عليهم 
والاكتفاء على العيش من ريع العقار الموقوف. وقد طرح جانب أولاد البنات وهم 
من نسل غير نسل القعدود عكس أبناء أبنائه الذكور مما يرتب حرمان لفكئة من 
الاعقاب لا ذئب لبم إلا أن الحد القعدود هو جدهم من الأم وهم بسبب هذا 
د مور 0 
ل وضعيته خرج من نطاق لادماج في الانتاج الفعلي ومواكمة الخاجة 
إلى العقار والتنمية الشاملة وقد ظهر نوع من الاستداد من الاقلية بالانتفاع 
بالعقارات المعقبة من لدى الموقوف عليهم واقصاء واضح وصريح للآخرين مس 
الورثة وثارت دذلك دزاعات قضائية لازال كثير منها معروضا على القضاء . 

وان الإوضاع المتردية للوقف المعقب بسيب سوء سوء التديير وصرورة فك 
العقارات المعقمة وإدماجها ها في النفعين العام والخاص أدى ذلك إلى إقرار مسسطرة 
تصهرة الوقف الميقيب على العقارات بالظهير الشريف رقم 1013 2-5 24 
صوال 1397ه (8 أكتوبر 1977) والدي نص في الفصل الغاني منه على أنه 
"يمكن لمن اقام حبسا معقبا أو مشتركا أن يتراجع فيه باشهاد عدلي؛ غير أنه لا 
يمكن أن يتراجع أبدا في الحصة المخصصة لجهة الير والاحسسان في المحبس 


المشترك - 
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ويكون لوزارة الأوقاف المبادرة إلى إجراء تصفية الوقف المعقب حسم مما 
جاء فى الفصل 3 من الظهير بتاريخ 8 أكتوبر 1977 والذي قضى ها يلي ' 

"مكن تصفية الحبس المعقب والمشترك مبادرة من السلطة المكلفة بشؤون 
الأوقاف إذا تنبين لبا أن المصاحة العامة أو مصلحة المستفيدين تسستوجب ذلك 
وقد عهد المشرع إلى لحنة خاصة مكلفة بتصفية الأحماس المعقبة والمشتركة كما 
وصع لها مسطرة تشعها بشأن مهمتها بمرسوم رقم 2.79.150 بتاريخ 18 أبريل 
9 (20 جمادى الأولى 1399) ويكون مناب الأوقاف العامة من التصفية من 
كل حبس معقب أو مش ترك نسبة الثذث وف فصل 5مس الظهير الشسري.. 
بتاريح 8 أكتوبر 1977 . وهده هي القاعدة العامة يشذ على ذلك أن ن يتعلق الأمر 

بدار للسكتى يسكتها المحبس عليهم ولا يهلكون غيرها أو بأرض فلاحية لا 
تتحاور مساحتها 10 هكتار وكانت هي المورد الوحيد الذي يعيش منه المحسس 
عليه وهي هده الحالة لا تحصل الاوقاف العامة على أي شي (ذ تعزن الفعيل 5 


وبعد التصفية إذا كان | الورثة المحبس عليهم مازالوا كلا أو بعضا على قيد 
الحياة فإنه يقسسم الثلثان : الباقيان بين الورثة ذكورا وإناثأ كبقا الفريضة . أما إذا 
انقرض ورئة الممحبس فإنه يقسم الثلشان الماقيان على المستفيدين من الحبس 
حسب الخصة المحددة لكل واحد منهم برسم التحبيس؛ وفي | الحالة الغالئة حيث 
يكون الحجب فإن الفصل 6 من التطهير قضى بها يلي ' : "يعتبر الححب في هذه 
الحالة ملفى بقوة القانون ويستحق المحجويون نصيب أبائهم في أل قسمة (الفصل 
6 من الظهير بتاريح 8 أكتوبر 1977). 

8 0 0 ذاه خطوةه هامة 0 
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شأنها أن تفرز عقارات مساحتها أقل من 5 هكتارات وأيضا المقتضيات الواردة 


في القانون 25.90 بتاريح 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقاريسة 


والمحموعات السكنية وتقسيم العقارات خاصة الفصل 8 منه والذي يقضي بأنه 
"يتوقف على الحصول على إذن سابق كل بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب 
عليها تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها" . 

وكن ردكت نستي انا اللشهيه ا كل خمهان لطبو ذلك دهن 
اقلقة كب الوشكه الواقية انحن لمكا راشاو ول الأخد بالافسبار واف قيود 
الرسم العقاري أي أن الرسوم العقارية لم تكن ..حية لعدم مسادرة الأشخاص 
المستفيدين من الحقوق الواردة على العقارات المحفظة نتقييد جقوقهم كالورثة؛ 
وكنمودج على ذلك القرار الصادر بتصفية الحبوس المعقب على ابناء سيدي 
بوزكري مكناس إذ بقي تطبيقه معلقا ؛ وان هذه الصورة التي عليها اخبس المعقب 
تتعارض مع مقتضيات النمو والتعمير في مثال الرسم العقاري 13990 'س”" 
المحسس تحبيسا معقبا بجماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة لإقليم سطات على 
مساحة 491 هكتار بولاف كتج لوط اجا صوير ععاض كزع للكون 
قطبا عمرانيا وسياحيا بامتياز. وقد اصطدم بارادة ابقاء هذا العقار في طابعه 
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الفلاحي مع انتشار معاملات وتصرفات عقارية غير قانوئية وبعقود عرفية 
واستفحال السكن غير اللائق وانشاء تجزئات عقارية عير قانودية على مساحة 
تفوق 120 هكتار وذلك من جراء بطهء الاجراءات الإدارية في ملف التصعية 
وعدم تحيين الرسوم العقارية. 

ولابد من اعتماد العقار الحسسي بوجه عام ركيزة تنموية مكملة للمجهود 
التدموي للخواص والدولة وذلك بتحفيز دوي الفضل وبضمان إستمرار ذ كراهم 
بين الأجيال وفقا لميفاق الوقف وهذا ما يتطلب الخروج من الوصعية الحالية 
واستشراف المستقبل وبالغاء ما يستوجب الإلغاء وفتح اللجال للوقك أن ييستهن 
في مهمته النبيلة بالتشريع المحافظ على توابت الحبس والمحمز إلى تطويع الملك 
الخبسي لحاجات الناس . 


خامسا: الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي 


يراد بمصطلح "الاراضى التابعة لقطاع الإصلاح الزراعي" تلك الأراضي ألتي 
هذه الأراضى ما ..جموعه 303500 هكتار واستفاد منها 20,800 من الفلاحين 
منضوين في 682 تعاونية واتحاد منتشرة في 33 من أقاليم وعمالات المملكة : 
وقد جرى توزيع هذه الأراضي على فترات وبصورة تدريجبية مند سئة 1966 إلى 
غاية سنة 1980؛ وذلك مند صدور المرسوم الملكي رقم 27.66 بتاريح 4 يوليور 
6 الذي تم نسخه وتعويضه بالظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريح 29 
دجنبر 1972 بثابة قانون يتعلق بمنح الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة 
من ملك الدولة الخاص» وقد تأسس نظام توزيع الاراضي على مبدأ أساسي يتمثل 
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أجلت جتتؤيه سوبا وبيب مم1 مسيم اليد قي 


في إحدات قطع فلاحية في حدود حجم يمكن رب العائلة من الحصول على دخل 
سنوي كاف لتغطية حاجياته الضرورية مع توهير مذخر بسيط لأداء تمس القطعة 
الارضية المموحة . وتعتبر القطعة الارصية الممنوحة غير قادلة للقسمة ولو عن 
طريق الارت وعير قابلة للتفويت ما عدا إذا كان التمويت لصالح الدولة؛ وهي 
كذلك غير قابلة للحجز عليها : ولقد أنجز التوريع على وجه البيع وبه تنتقل الملكية 
إلى الفلاح المستفيد بعد اهام مسطرة تقنية وقانوبية من عدة مراحل وتسجيل 
المستفيد بالرسم العقاري. 

وقد واجهت عمليات توزيع الأرض واستمرار هذا النظام العديد من 
العراقيل منها بطء مسطرة التحفيظ للقطع المورعة وثقل ديون التعاوبيات وكون 
القطع الارضية ..حملة بتعرضات وارتفاقات قبل توريعها . 

وكذلك التعقيدات الادارية في مسطرة التسوية؛ وإزاء هده الوصعية غير 
المضحعة على ولوج الاستثمار طرحت عدة مشاريع قوانين لمراجعة التشريع 
والنظام المطيقين في أفق تحقيق هدفين . 

-_تسيط مساطر التسوية من أجل التسريع بعملية تحفيظ القطع في 
اسم أصحابها 

3 إزالة كل الموائع والقيود والالتزامات المقيدة لحرية تصرف المستفيدين 
في قطعهم بما يمكن جلب الاستغمار والمهارات اللازمة لمواكبة العملية التنموية. 

ولابد من الاششارة إلى أن الدولة قامت وقبل صدور القائون المتعلق 
بالاصلاح الزراعي (المرسوم الملكي بمثابة قانون 267- 66 في 4 يوليوز 1966) 
بالتوزيع للاراضي من ملكها الخاص على شكل كراء أو (كراء بيع) أو مساقاة 
وقد بلغت المساحة المورعبة في هذا الاطار 20 ألف هكتار استفاد منها 2000 
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مستفيد . غير أن هده التوزيعات بقيت بدون تسوية ولم يكن بالامكان إدماجها 

ضمن العمليات المطبقة على الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي لصغر ححمها 
وكفرة المستفيدين منها وعياب الإطار القائوني المرخص يإحدات غايتهاء 
وبسسب ذلك امتدع المستفيدون للخضوع للقانون المطسق بأن الاصلاح 
الزراعي 

وإزاء هذه الأوصاع ونظرا لتكائر السسكان في هذه الاراضي وضعف 
المردودية واتعدامها احيانا: مسب أحوال الطقس والحفاف وانسداد الأفق أمام 
هذا الاستغلال ووجود هذه الأراضي حارج نطاق الابعكياء سصت كشرة 
المعوقات» اتجهت وزارة الفلاحة والتدمية القروية إلى وصع مشروع قأنون صدر 
حاليا في شكل تشريع منذ سنة 2005 بشأن التفويت المناشر والنهائي لبذه 
الأراضي للحائزين لبا بصفة مشروعة وإحداث مسطرة سريعة لانحاز هده 
العملية. وهدا مات بالفعل في بعض المناطق مقل ممنطقتي "تسلطانت” 
و"السعادة” وغيرها ما أدى إلى ارتفاع تمن البكتار إلى مبلغ خيالي وضح م أموال 
ضحمة تصالح اولئك الفلاحين الذين عانوا الامرين من جراء الضعف والضائقة: 
إنما ليس الحل في حصول الفلاحي على ملايير عديدة وبعد ذلك تسديرها وإنا 
الحل هو استغمار اولائك لأموالبم فيما يصمن الاستقرار واطمئنان ليم ولدويهم 
ولو باقتناء عقارات فلابحية أخرى هي سطقة أخرى واستغلالها من جديد . 


سادسا: الأراضى المسترجعة 


يتعلق الأمر بالرصيد العقاري الذي قامت الدولة بانشائه انطلاقا من 


عمليات استرجاع الاراضي من المعمريين بالأساسن 'أصمطدعتصمامه عل 1.015) وقد 
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تم توريع هده الأراضي على صغار الفلاحين في إطار عمليات الإصلاح الزراعي 
كما تم إسناد تدبير جزء آحر إلى المصالح | العمومية وتسبه العمومية والخواص 
لاحدات مشاريع اقتصادية واحتماعية غير فلاحية في إطار المتفعة: كما سلم 
جره ثالث للتدبير بحوالي 3 ألف هكتار من طرف مديرية الأملاك المخزئية 
التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية للشركات الفلاحية الوطنية التي ثم تأمنيسيها لبذا 
الغرص» وكانت البداية في هذه العملية بظهير رقم 1.63.289 بتاريح 7 حمادى 
الأولى 1383ه (20 ستنبر 1963) المحدد لشروط استرجاع الدولة للاراضي 
المسترحعة وينص الفصل الأول في هذا الظهير على انه "تنتقل القطم الفلاحية أو 
سه فلاحية تحت يد المعمرين الواقعة خارج المدار الحضري. وفقا للتحديد الذي 
يعنيه هذا الظهير" . 

ويعتبر الفضل الغاني منه قطع تحت يد المعمرين خصوصا : 

- الاراضي ي المتخلى عنها من الدولة بمقتضى محصر التمليك أو بعقد بيع 
مرفق بدهتر التحملات لشروط الاستغلال أو الاستثمار. 

- وكذلك الاراضي ي المحزنية المتخلى عنها لمكتريها عندما يتضمن عقد 
الكراء التزامات اهارا 


-. وكذلك الاراضي المحزنية المتخلى عنها محانا . 


وكذلك الاراخ ضي التي لم يؤد ا 
الدولة معاوددة افده قت ريد اللعمتر أو نظير جزء منها تتعا لعمليات إعا 
التوطين أو الضم . ش 
©1111. :2520115 -5» [15. 171717 
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وكذلك تقل إلى ملكية الدولة ملكية الخصص المجاورة أوالماتحقة بالقطع 
تحت يد المعمرين إذا كانت هذه الحصص والقطعة تحت استغلال نفس المالك 
لما . | 

ويسص الفصل 7 من الظهير على أن استرجاع الدولة لبذه الأملاك يكون 
مقتضى محضر مقام من لدن لجن استرحاع الاراضي تحت يد المعمرين مشكلة 
ماطرقة القامق أو مو ينوك عه سلا هن مغل لادارة الامنادلةاللعردية فل 
المكتب الاستثمار الفلاحي المي بالأمر. 

وبعد هذه العملية عدة غير وجيزة صدر الظهير رقم 1/73/213 بتاريح 
0 محرم 3 (2 مارس 1973) المتعلق باتتقال ملكية العقارات الفلاحية أو 
قسبه الفلاحية المملوكة من طرف الاشخاص الطبيعية الأجنبية أو الاشخاص 
المعنوية وذلك في إطار تطبيق سياسة المغربة على الصعيد الفلاحي والصناعي أن 
التحاري. 

ومقتضى الفضل الأول من هذا الظهير تنتقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ 
نشره ملكية العقارات الفلاحية أو شببه فلاحية الموجودة كليا أو جزئيا خارج 
المدار الحضري مملوكة الأشخاص الطبيعية من الاجانب أو الاشخاص المسوية. 

ويقصد بذلك المالكين للضيعات الفلاحية من مالكين أجانب أو شسركات 
فلاحية او متدخلة هي أعمال الفلاحة. ْ 

إلا أن الفرق بين العمليتين يقوم من حيت أن العملية الأولى بظهير 20 
سبتمبر 1969 لا تستوجب بعد استرجاع الاراضي من المعمرين أي حق في 


التعويض؛ وذلك لأن أساس وضع يدهم على الأراضي.ولو من طرف إدارة الحماية 


لا يسدند إلى أي قانون ومن قبيل الاستعمار وتهجير أصحاب الاراضي القدماء 
دشتى الطرق فكانت العملية الأولى مس دون تحميل الدولة أي تعويص. 

وأما العملية الغائية بظهير 2 مارس 1973 فإنها مرفقة بتعويص حسب 
القصل 8 سن هذا القانون يحدد معلا ودطة التمويضى يتا سين على املك 
هذه الاراضي محل العملية الغانية مستندا على سبب قانوني يرتب تأسيس حق 
الملكية وليس هو عصب ولا نزع ولا اتتزاع . والحقيقة أن الدولة قامت في كلا 
الحالتين بتأميم جميع الاراضي الفلاحية التي كانت على ملك الاجائب ونقل ملكية 


.هده العقارات إليها للخلاص مس الاستعمار ولم يقم المغرب باسترجاع هذه 


الاملاك إثر إمضاء وتيقة الاستقلال تخوفا من أن تصير إلى الاهمال بسيب ضبعف 
الإمكانيات البشرية وحوفا من انخفاض الانتاج الفلاحي والموارد الغذائية. 

وهكذا عانت هذه الاراضي ولو كرس ان اسن فت جقيناب امسلوات 
الاستقمار والاستغلال مباشرة وتلك هي القاعنة ولامكن ححودهنا أن الابيتدلال 
بواسطة شركات الدولة أو مؤسساتها يندرج ضمن العمل الوظيفي ولايكون في 
مقال الاستغلال المباشر من صاحب الملّك والذي يتفائى فى العنأية به. 


فقد تم استغلال غالبية هذا الرصيد العقاري المسترجع بطريقة غير ساشرة 
وعبر كبراءات قصيرة المدى والتي لا تشجع على إنجاز مشاريع استثمارية. 
وتعرضت هده الاراضي 53 عمليات الترامي والمنازعات من طرف من كان 
يعنيه أمرها مس مسستغلين سابقين مدعين لملكيتها وانتزاعها منهم قهرا وقت 
الاستعمار وقدساهم أن تلك الأملاك تم استرجاعها ولم يتم توزيعها بحسب 
مشيئنهم وما يعتقدونه حقا لهم. 
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كما ن الشركات التي أنيطت باستغلال ل تلك الأراضي | المسترحعة وهذه 
متوفرة على تجهيزات وحودة وخصوبة لم تنجح في تسييرها ولأن التسركات 
. عائدة للدولة فقد غاب عنها التحفير الشخصي الذي يتصل بالمسادرة الشحصية 
للفرد . 

وبذلك تم إعداد مخطط لمراجعة هيكلة شركتي "توجينلا « حيوديا: 
الأمر الذي أدى إلى كراء بعض الأراضي ي المسترجعة عمن طرييق سمسرة واسعة 
النطاق توخت استهداف القطاع لخاص مغربيا أم ابيا كد طنة وا سينا 
على دفتر شروط ومشاريع استثمارية مداروسة ثم 57 في طاق 0 
دراسة تطبيق سياسيية تدبير اللامة متمركر لاستثمان لإجسازومة 
واجتماعية غير قلاحية تنفيذا للرسالة الملكية بتاريح ١2002‏ 


وإذا كان المشرع في ظهيري 20 مستمير 1963 و2 مارس 1973 مطبقا 
لتأميم الاراضي ي المعمرة و ب 0 
ممق امراش أن نفظ الاجانب يتطلت وقفة معيدة بالنظر إلى 
ل عقدها مع بعض الدول قسل تاريح 2 
مارس 1973 عند تطبيق مغربة القطاعات» مثال الاتفاقية مع دولة توس دس المبرمة 
بمديئة توس بتاريخ 9دجير 1964 وتي إطار المعاملة بالمثل. 


سايعا: : بذ التشريجات التي تحد من التصرف + در 


إن العرض العقاري بالتن الذي عليه داجم لاعن جصود أ أنظمة الاراضى 
اي ع ا اح لحيل را امسية الح تشم مس قصل اليا 
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تقلص العرضٍ العقاري في الوقت الذي تظهر هي الأفق العديذ من المضاريع 
الاتتصادية الباحتة عن العقار الجاهز للاستثمار؛ ومن المعلوم أن التعاطي مع 
إعادة هيكلة تلك الأنظمة يتطلب تغييرا حدريا قد يضر بمصالح فآت عريصة من 
المتتفعين وهو الأمر الذي تتعاطى مع الدولة بتأن مراقبة وتتبعا. 

تضاف إلى هذا الإرت التاريخي معطيات مرتبطة بقيود فرضتها التشضريعات 
المستحدثة على .تصرفات أصحاب العقارات في الحد من مدى تصرفهم في 
عقاراتهم مما طبع سوق العقار بقلة الحركية والنضاط من ذلك. الحد من تقبييم 
العقارات الواقعة في دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية ءٍْ 
المسقية وتشديد المراقة على العمليات العقارية والالتزام بتقييد كبوا الاراضىي 
وغملية ضم الأراضي 


(أ) الحد من تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري 
ودوائر الاستثمار بالاراضى الفلاحية غير المسقية ١‏ 


عند صدور ميثاق الاستثمارات الفلاخية ستة 1969 :اعشبرت الزياكبل 
الملكيات وتفتيتها وتجزئيهاء فندخلت الدولة بإصدار القانون رقم 9 .33 
المتعلق بالحد من تقسسيم الأراضي الفلاحية الواقعة في دوائر الري ودوائر 
الاستغمار بالأراضى الفلاحية غير المسقّية بهدف تنفيذ استراتيجية خديدة 
لتدمية الاراضى الفلاحية . ' 


وتنص المادة 2 من القانون 96- 34 على أنه : "تحدث بالدوائر المضار 


إليها فى المادة 1 أعلاه مساحة استغلال دنيا لا يجوز فيما دونها قانونا أو فعلا. 
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تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة بها وتحدد مساحة الاستغلال الدديا في دوائر 
الري بخمسة هكتارات الدنيا في دوائر الري بخمسة هكتارات ... ويتعلق هذا 
التحديد للمساحة بالأراضي الموجودة في دوائر الري. 

أما الأراضي الموجودة خارج دوائر الري فإن الفقرة 2 من المادة الثانية من 
اللقانون 94- 34 لم تأت برقم معين وإنها نصت على الاطلاق بما يعيد أنه : "تحدد 
مساحة الإستغلال الدنيا باعتبارها مساحة كافية للحصول على دحل يسمح 
بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملسس فلاحيين ..حسوبة علبى أساس الاجرة السسوية 
....الدنيا المضمونة :في الفلاحة" ثم زادت الفقرة 3 من نفس المادة 2 ما يلي ٠‏ "وتحدد 
مساحة الاستغلال الدنياء المشار إليها في الفقرة السابقة بنص تظيمي في كل 
منطقة ماعتبار الطقات الفلاحية لبده الممطقة" والذي يظهر أن هذا التحديد يبقى 
..حكوما بالأثر النسبي وغير واضح وقابل لكثير من التفسيرات. 

وهكذا منع القانون 4 أن يبرم بشأن الاراضي المحددة في المادة | 
منه أي تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو أي عقد كراء يترتب عليه إحدات قطع 
تقل مساحتها عن مساحة الاستغلال الدنيا . 

- أو يترتب عليه تخفيص المساحة المذكورة وذلك في الحالتين بمقتضى 
المادة 4 من القانون 4. 

وزاد القانون 33/94 وجعل للمخالفات التي ترتكب عرامات من حمسة 
آلاف إلى عشرة آلاف درهم وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود (المادة 11 
بمنه).. ظ 

وهكذ! أدى تطبيق القانون 34/94 إل حالة تجميد تداول العقارات في 
الدوائر المعنية 13 كان امدافا من فذا اقاون و ريك لقني للك ند ون ف 
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ذاتها صغيرة ولا يسوغ متابعة التقسيم إلى حعل القطع عير قابلة للفلاحة أ 
خلاف مبتغى القانون رقم 4 وخلق أوضاع على العقار عير مطابقة للوصع 
المنشود. 

وهذا ما يفيد في تطبيق القانون 33/94 الابقاء على الشيوع في استغلال 
العقارات المساعة الممنوعة قسمتها عملا بالمادة 4 اما بصورة جماعية من لدن 
شير امك ع أكزيا وضع المشرع إمكانية المخارحة بيس الورثة المالكين لعقار 
غير قابل للقسمة لانهاء الشيوع أو التحقق منه بأن يرمع على مالك ريك في 
عقار ممنوعة قسمته طلبا إلى المحكمة المختصة لبيع العقار دالمزاد العلني؛ وللمالك 
الشريك الراسية عليه بصورة نهائية مناقصة العقار أن يحصل من مؤسسات 
القرض الفلاحي على سلف تسديد تمن البيع بالمزاد العلني يمقتضى المادة 7 من 
القانون 4 . وبناء على النضرة المنطورة للانتتاج في .جال الفلاحي والتي لا 
ترتبط اليوم بمقدار مساحة العقار المستغل بقدر ما تتأسس على الفلاحة العصرية 
والوسائل المتطورة والخبرة التقنية للطرق المستغل والاستغلال الماشر فإن 
تعرقل تحرير العقار وتسهيل تداونه في السوق العقارية إضافة إلى ما سيكون 
لذلك س أثر إيجابى على حل معضلة الملكية الشائعة . 
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(ب) مراقبة العمليات العقارية 


كدر بتعرجاع الدولة الاراضي سنة 1963 في إطار تسأميم العقارات 
الفلاحية بعد الاستقلال اتحه المشرع إلى إخضاع العمليات العقارية والأكرية التي 
تتعدى مدتها ثلاث مسوات على الأراضي الفلاحية والتي يكون فيها أحد الطرفين 
حصا ذاتيا غير مغربي؛ أو شخصا معنويا لضرورة الحصول على ترخيص إداري. 
وذلك عقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.288 بتاريخ 26 شتنبر 1963 بغرض 

صط العقارات الخاضعة للاسترحاع وإبعادها من عمليات التحايل والتلاعب بعد 
أن كانت تحت استغلال الاستعمار. 

وفي سئة 1969 :تم تمديد هذه المراقسة الادارية إلى العمليات العقارية 
المنحزة بين أشسخاص ذاتيين مغاربة داخل دوائر الري: وذلك بواسطة الظهير 
الشريف رقم 1.69.26 بتاريح 25 يوليوز 1969 لأجل صمان الدولة لرفع قيمة 
الاراضي المسقية الخاضعة لها . 

وفي سنئة 1957 صدر الظهير الشريف رقم 1.73.645 بتاريخ 23 أبريل 
الذي منع على الأشخاص الذاتيين غيز المغاربة وشركات المساهمة اقتناء الأراضي 
الفلاحية أو القادلة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية , 

ويعتقد البعض أن هذه المراقبة الشديدة المفروصة على العقار الفلاحي تضع 
صعوبات جمة أمام تداول هذا الأخير في السوق العقارية وتضيع على العقار 
الفلاحي فرصة التمويل وجلب المهارات الأجنبية للقيام باستغلاله على الوجه 
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000 محالات الصناعة والتبجارة والخدمات عرفت تفتحا انعرفا 
وتوكجينة إلى تحفير الاستثمار الاحنبي ؛ ولأجل ذلك يكون الاقتراح بإلغاء هذه 
القوانين فيما يتعلق باستخلاص واجب المساهمة الماشرة بالدسسة للأراضي 
الواقعة في دوائر الري؛ والتعامل مع اقتناء الاشخاص الأجائب للعقارات الفلاحية 
بنوع من الليونة حتى يمكن استثمار التمويل الأجنبي الاراضي الفلاحية التي 
أصبحت تعاني من وصعية الحمود . وإن الليونة لا تعني التتخلي عن الأراضي طفرة 
واحدة لالأحانب وضياع حقوق الفلاح الصغير؛ فإن اكتساح الأحنبي للفلاحة 
سيجعلنا أمام انتاج فلاحي لا يبرتبط باحتياحاتنا الغذائية والقوتية 

(ج) تقييد كراء الأراضي الفلاحية 

الأصل أن الكراء عقد رضائي ولا قلتت امقادة أن يْقِيد و يتم 
تحريره بأي وحه: إلا لإثباته عند المنازعة وإذا لم يتم تقييده فيمكن إثسات 
وجوده بشهادة الشهود : وهذه هي القاعد الضاففة الا أن جيعاق الاسشهارات 
الفلاحية خرج على طوق هده القاعدة عقتضى ظهير رقم 5 لتتاريح 25 
يوليور 1969 عندما أجبن المتعاقدين عند كراء ع ي فلاحية واقعة بدواك كر الري 
على التقييد بتحرير عقد الكراء كثابة وتضميته في السجلات | المحصصة لذلك 
لدى السلطات المحلية مع واجب تحديد لغ الكراء وطبيعته ومدته التي يسعي 
لزوما أن توازي دورة أو عدة دورات رراعية؛ وقد تم تديد ذلك إلى دوائر 
الاستثمار هي الاراضي الفلاحية غير المسقية. وهناك اقتراح بإلغاء هذا القانون 
وترك المتعاقدين في حريتهم ليحددوا محضر إرادتهم الشروط التي دون تغليب 
طرف آخر على مما سيبعث على الفقة ويشجع على تفعيل عقود الكراء : وشرى أن 
تقييد عقود الكراء يؤدي إلى حماية الطرفين عندما يكون بيدهم ححة شبين 
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حقوق والتزامات المكري والمكتري على السواء . وإن هذه العقود تبين الاضراف 
التى تعمل فى الاراضى الفلاحية ولا تبقى 3 تستغل في إطار الغموض واللبسس. 


زد عملية ضم الاراضي 

فرصت الحاجة إلى إعادة هيكلة الاراضي في المناطق المؤهلة لاجراء 
عمليات التهيئة العقارية بغرض التجهيز المائي -- الفلاحي إلى إصدار الظهير 
الشريى عتابة قائون رقم 5 تبتاريح 30 يوبيه 1962 وذلك في الدوائر 
السقوية (547100 هكتار) والتي طبقت فيهأ عمليات مندمجة بإعداد المجال 
وعمليات السقى والاستثمار الفلاحمي وإدماج الصناعات الفلاحية. أما في 


المناطق البورية فقد طبق فيها الضم بشكل منعزل وفي ظروف مناحية متقلبة لم 


الفلاحين عليه وبطء الاجراءات المعمول بها فى إنجازه ولا بد لجعل هده العملية 
ناهين اللحتسين من أن خراص المبادى التالية» 
© ألا يضق هذا النظام إلا فى المناطق التى تظهر فيه ضصرورته التقنية 
التأكد من انخراط الساكنة المعنية فيه 
90 إشراك الفلاحين فى مختلف مراحل تنميده 


تبسيط مساطره وتقليص أحال إنجازه. 


40 


ثامنا: الأملاك المخزنية 


ان الفوصى التي كانت تعم الاملاك العامة والاملاك الخاصة للدولة 
واختلاطها أحيانا مع أملاك السلطان فت السلطان مولاي الحسن الأول سئة 
5 إلى أن يصدر أمرا إلى أمين الاملاك العامة ليطالمه بإحصاء دقيق يهم 
أملاك المخرن مي المملكة ووصع ملفات وقوائم بها وكانت هذه العملية هامة 
لمعرفة وضعية هذه الاملاك لأول مرة في تاريخ المغرب ‏ 

وبعد أن اسعبت الأمر لنظام الحماية الفرنسية بالمغرب صيدرت .جموعة 
من الظهائر توت تحديد بوعية وطبيعة الاملاك المخاصة: منها : 

- ظهير 7 شعبان 1332 (2 يوليور 1974) كما وقع تغييره وتعديله, إذ 
ينص فصله الأول على عدد من الاملاك تعتبر عامة على سبيل المغال الشواطع 
والسدود والانهار والطرق والرحبات وغيرها . وهي غير قابلة للتفويت (الفصل 
4) إلا في حالة عدم تلبيته للحاجات العمومية حيت يكن تحويله إلى ملك 
حصوصي بموجب مرسوم الوزير الأول (الفصل 5) . 

- ظهير 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد الأملاك الخاصة بالدولة كما 
وضع تعديله وتغييره. 

- ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك العامة البلدية كما وقع 
.تغييره وتعديله . 


- ظهير 28 يوئيه 1954 المتعلق بالأملاك الجماعية القروية. 


كط تلمع هده 15 تاك 


1- الأملاك الجماعية العامة 


اه من صدور متشور فاتعم نونبر 1912 إلى صدور الظهير 


الشريف بتاريخ 7 صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك السلدية 


حيت ورد فى الفصل الثاني منه أنه : تدخل في عداد الاملاك العمومية البلدية ما 
بلي 
أولا : الازقة والطرق والرحبات والأحنة العمومية . 
ثانيا : المياه المعدة للمديئة وكذلك القواديس والقنوات ومحاري المياه 
والاحواض المجتمعة فيها لتوزيعها وعير ذلك من التجهيزات التي تدخل في 
الأمثلاك العمؤية بالمفرب» 
ثالغا: المقاير ماعدا المقابر الاسلامية والاسرائيلية مما يفيد من هدأ 
الاستغناء أن المقابر المسيحية تعتير ضمن الامتاذك العامة مسي أن المقابن 
الاسلامية والاسرائيلية تعتبر خاصة. 
وذلك حتى لا بي ف عزوي اسواف اف لخر 
وَأن الفصل الغالت مسه عدد صمن الاملاك ما يعتبر من الملك العام 
لتتخصيصها لما يهم العموم أو لا تغلالبا لتدبير تسؤون المصالح العمومية المحلية 
التابعة للحماعات الادارية ومن بين هذه الاملاك ورد ما يلى : 


42 


كمجن تت تي لطندعت مذ امدوطو وج بجوي بد لسنتططلدااتح بان لعجي 0 


)١‏ المسالك والطرق والازقة والساحات والبساثين والخناديق العمومية 

ب) المياه التي يشربها الناس أو التي هي معدة لارواء الموانيي كيدا 
الاجهزة المعدة لذلك. 

ج( للعقارات كالاسواق والمرافق بها والفنادق والمجازر والاثار والحمامات 


قد نكن كاري الخامة 


نص الفصل الخامس من الظهير الشريف بتاريح 17 صفر 1370 (19 
أكتوير 1921) المتعلق بالأملاك البلدية على أنه : "تشبتمل الاملاك المخصوصية 
ياملاكها العسومية: وهكذا يكير كلها لا يشير ملكا عامنا للبلدية أنمواخل 
ضمن الاملاك السلدية الخاصة. 

ويتجه هذا التعداد للفصل 6 مس الظهير للاملاك البلدية الخاصة في الأمثلة 
0 

"أ" العقارات والأببية ني شترتها الملديات أو قامت ببتائها على نفقتها 


"ب" قطع الاراضي اللازمة للتجرّئة بداخل منطهة في المدينة والتي تكون 
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وقد ترك المضرع البناب مفتوحا لاعتسار ضمن الاملاك العقارية الخاصة 
بالبلدية حميع الأملاك الى لم تخصص مبراحة على أنها عامة: يمن الاملاك 
الخاصة لللدية. 

وتحدر الاشارة إلى أن النصوص القانونية | المنظمة للملكية العقارية الجماعية 
لنجهات والعمالات والاقاليم لازالت لم تصدر حيت أقصى ما ورد في هذا الشأن 
هو الفصل السادس من الظهير الشريف بتاريخ 12 شتنبر 1963 المتعلق بتنظيم 
العمالات والاقاليم ومحالسهاء وضمن ما شمله الفصل السادس الملك العمومي 
.والملك الخاصء ويعتبر الملك العمومي جميع الاملاك التي يستعملها العموم 
حسب المعيار الدي استعمله الفصل السادس المذ كور وهو استعمال الملك من 


3- طرق حماية الملكية العقارية للجماعات المحلية 


3 الماية امدفية 
من المعلوم أن الملكية العقارية الجماعية ترتبط في مفهوم التنمية بتحقيق 
مصالح العصوم ؛ وبإيجاد مصادر رقارة للدخل توظى لتلبية حاجات التسيير 
والتجهير للجماعات المحلية وقد أوجد المشسرع لحماية الأملاك الجماعية عدة 
آليات منها إخضاع الاملاك للرقابة والوصاية بالرقادة الداخلية تحت مسؤولية 
ئيس المحلس الجماعي للمحافظة على الأملاك الجماعية وادارة شؤويها كقتضى 
اكد سا وبالرقابة الخارجية تحت وصاية وز ارة الداخلية وفقا 
للدورية الوزارية عدد 248 بتا ريح 20 أبريل 3 حول تدبير الاملاك 
م 3 يتولى العمال في العمالات والاقاليم مراقبة مدى ملاءمة التقييدات 
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2 امجن ل يم تلط عابي جب فده فس سهان سد اج يديت نونس بوه )مؤت مذ مسد سابد سن ماع كه مط بشم بطي عدم عدخ سد عو سد بطع + ذ‎ ١ 


الموجودة بالسسجلات وذلك مرتين في السئة وتفتم هده السجلات باستيفائها 
للشكل المطلوب مع تقرير معصل من العامل يتضس الاقتراحات بصفة منتظمة 
للمصالح المركزية في كل مس 30 يونيو و31 دجنبر مس كل سلنة. 

وتتونى الرقادة الوزارية مديرية الجماعات المحلية بموجب مرسوم الورير 
الأول تاريح 26 يساير 1976 بالسهر على كافة الانشطة المتعلقة بتدبير 
المجالس المحلية» ومن ضمنها قسم الممتلكات الجماعية وقسم الحافق اعد 
وتبقى هده المراقبة قليلة الفعالية نظرا لتعلقها بمراقبة من المركز. 

وص المعلوم أن الأملاك الجماعية غير قابلة للتفويت ولا لكسبها بالتقادم. 
وإذا تم تحميظها في اسم انغير فإنه معرص للتشطيب عليه والغائه للاستقناء 
المنصوص عليه بهذا الشأن مي ظهير 9 رمصصان 1331 (12 غضت 1913) 
بالتحفيظ العقاري كما أن الأملاك العامة لا تقبل التحفيظ لفائدة الخواص 

3 الحماية الزجرية 

وإلى جانب الحماية بالرقابة في التدبير والتسبيير للاملاك الجماعية فإن مة 
حماية زجرية ضد الترامي على هذه الاملاك في الفصل 223 مس القانون الحنائي 
وخاصة الفصل 595 منه الذي يعاقب بالحبس ضد التعدي بالضرب اكه 
تعييب بناء أو تمغال أو رسم أو أي شي» .خصص للزينة أو المنفعة العامة أنشأته 
... وهناك قوانين التعمير التي ترجر عند 
البناء على ملك مس الأملاك' العامة (المادة 80 من قائون التعمير رقم 12/90). 


أو وصخةالساظة العامة أو أدبت ينه 


والخلاصة أن الاملاك العامة فى حاجة إلى العناية نظرا للدور المنوط بها 
للنهوض فى مسظومة التنمية ضد الترامي والاهمال وسوء التدبير أحيانا . ومن هنا 
لا مناص من التنبيه والتوعية بأهمية الاملاك العامة للمسيرين والمستشارين 
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المنتخبين فى نطاق تدبير الشأن العام ويمكن الاشارة إلى بعض الاقتراحات لإزالة 
العوائق فى هذا الميدان مثال: 

- توحيد الأنظمة القانودية للممتلكات العقارية وتوحيد التشريع فيما 
يخص تدبير الأملاك الجماعية. 

- حصر الممتلكات الجماعية بصفة دقيقة وتفعيل مداحيلها من العاشدات 
المناظرة المحلية المنعقدة فى شتنبر 1990 والمناظرة المحلية المنعقدة في يونيو 

- العمنل على فك الحمود الناحم عن عدم تحيين الرسوم التي لا تزال 
محفظة في اسم الجماعات بعد التقسيم الجماعي لسنة 1992 : 

ٍِ البحث عن التمويل لبعض الجماعات لتغطية مصاريف مجموع 
الرسوم التي تتطلبها عمليات التسجيل والتحميظ . 


4- استغلال الاملاك الخاصة للدولة 


تعلم أن الملك الخاص للدولة هو عمارة عن رصيد عقاري مكون من حميع 
الأملاك العقارية المملوكة للدولة باستغناء العقارات المكونة للملك الغايوي أو 
الملك العام . ويعود اختصاص تبسيير هده الاملاك لمديرية الاملاك المخزنية التادعة 
لوزارة المالية بمقتضى محموعة من النصوص القانونية ولا سيما المرسوم 1978 
بصفتها كيلا عقاريا للدولة للمساهمة في انعاش الاستثمار الصناعي والسياخحي 
والسكنى وتمفيذا للتوجيهات الملكية السامية ولا سيما الرسالة الملكية و 
في تاريخ 9 يناير 2002 والتي أتاحت استغلال الرصيد العقاري للدولة في الملك 
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الخاص استخلالا عقلانيا للاستحابة لطلب المستغمرين الراغبيس فى العقار . وهكذا 
ثمة مسطرتان: الأولى يعمل بها في نطاق الرسالة الملكية والثانية يعمل بها في 
نطاق التدخلات العادية لمديرية الاملاك المخرنية , 

"أ" المسطرة المعمول بها هى نطاق الرسالة الملكية بتاريح 9 يناير 2002. 


وترشط بالرسالة الملكية السامية بتاريح ويناير 2002 لصوص حل لسد”ة 


ش هي 9 


مس النظام العام للمحاسسة العمومية فيما يخص تفويت الاملاك المخزنية لاغراض 


. استغمارية القرار رقم 367- 02 ناريح 5 مارس 2002 عن وزير المالية 


والخوصصة لتفويض السالطات للسادة ولاة الجهات فيما يخص كراء الاملاك 
المحرئية لأغراض استثمارية. 

- قرار وزيزي مشترك يع عن افتتاح المركر الجهوي للاستثمار لجهة 
مس الجهات في المملكة ومس أبرز الاستنتاجات التي يكن الخروج بها من قراءة 
قن التدو كن 

- تحديد اختصاصات السادة الولاة هي ست قطاعات استثمارية وهي 


القطاعات الصناعية والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية 


- تحديد نمس الاختصاص استنادا إلى المبلغ الاحمالي للاسستفمار في 
حد ود 200 مليون درهم كحد أقصى ؛ 
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- تحديد نفس الاختصاص في الحالات التي بارع نيبا قيمة الارضى 
0 من القيمة الاجمالية للمشروع . 

ومص هنا فإن مديرية الأملاك المخربية تكون هي الجهة المختصة بالمشاريع 
الاستغمارية التى لا تدخل فى نطاق القطاعات الست المذكورة أنفا وكذلك 
بالنسمة للمشاريع التي يفوق غلافها الاستقماري 200 مليون درهم أو التي تفوق 
قيمة الأرض سسبة 10/ مس قيمة المشروع . 

وتؤدي المسطرة المعمول بها في هذا الإطار إلى تقديم طلب للكقوينت أو 
الكراء. إلى المركر الجهوي للاستثمار» وبعد دراسة الطلب يتنسيق بين المركر 
والمديرية الجهوية للأملاك المخرنية يعرض الطلب على الوالي وفي حالة الخصول 
على الموافقة المدئية يتم تقويم القطعة الارصية المعنية وبعد ذلك يتم إحطار 
محر يفاوق عن تمن والشروط الأخرى. فإذا تم التراضي يعرض الملف 
على انهالى مصحوب بدفتر التحملات ليتم بعد ذلك أسرام العقد وأذاء القدة 
ب 0 بسيطة تخلت عس التعقيدات الإدارية والاكراهات الروتينية وكثرة 
المراسلات وتستجيب للسهولة في الانحاز وتلبي رغة المستثمريس , 

"ب" المسطرة فى إطار التدخلات العادية لمديرية الأملاك المحزنية. 

ويتعلق الأمر بمجموعة مس العمليسات والإجراءات الخاصة بمشاريع 
الاستغمار فى كافة القطاعات الاستثمارية خارج القطاعات الست. ومن ذلك 
القصاع التجاري والقطاع التربويء القطاع الفلاحي القطاع الصحي ويكون 
الفكمنافن داييية الاك المخزبية للست في أي طلب بالنسسة للعقارات المحزنية 
الموجودة في المدار الحضري أو مشمولة بتصميم التهيئة علئ حين أنها تؤجل 
الست فى الطلبات المتعلقة بعقارات فلاخية أو قروية الموجودة خارج المدار 
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الحضبري أو غير مشمولة نتصميم التهيئة إلى حين إبداء الرأي مس طرف اللحمة 
الوزارية المستركة المحدثئة بدورية السيد الوزير الأول رقم 2007 بتاريح 
9 بحماية المناطق الساحلية والمناطق الحساسة. وهكذا أنه بالنسبة 
للعقارات الحضرية توحه طلبات التمويت مصحوبة يجميع المستندات مباشرة إلى 
مديرية الاملاك المخزئية قصد عرصها على الموافقة المبدئية لوزير المالية. 

أما بالنسبة للعقارات الفلاحية أو القروية فإن طدات التفويت تودع لدى 
الكتابة الدائمة لللحمة الوزارية المذكورة ومقرها بوزارة الفلاحة. 

فإذا حصل الطلب على الموافقة الممدئية لورير المالية فى الحالة الأولى أو على ' 
الرأي الايجابي للجنة الوزارية المشتركة مصحوبة بقرار المصادقة للسيد الورير 
الأول» تعمل المصلحة المحلية المختصة ترابيا على جمع اللحنة الإدازية للثقويم 
وبعد إعداد محضر التقويم يوجه إلى الإدارة المركزية قصد المصادقة: ويعد ذلك 
يتم إخطار المستغمر المعني بالأمر للموافقة على الثمن والشروط الأحرى المخددة 
مس لدن اللحنة التقبية. وعلى أساس هده الموافقة يصدر قرار وزير المالية بإذن 
النفويت ليتم إيرام عقد التفويت. وتجدر الاشارة إلى أن المصالح المحلية للاملاك 
المحزنية تبقى ملزمة بمتابعة مراحل انحاز المشروع في مدة تتراوح ما بين 18 و36 
تسهرا بعد إيرام العقد ء وذلك لترى مدى احترام المستغثمر لشروط دفتر 
التحملات. فإذائبتٍ لبا عدم احترامه للشروط أعطته مهلة حديدة لتفادي 


الاخلال أو طالبته بفسح العقد وإلغاء عملية البيع لتسترجع الدولة الارض المفوتة 


إلى ملكها من جديد . 
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تاسعا: الملك الغابوي 


(1) النصوص القانونية 

لقا تسن سلية 1912 صدرت دوريات عن الصدر الأعظم موجهة إلى 
القواد وقضاة الشسرع ! ارتكرت على الأحكام الشرعية بعد إحصاء الاملاك 
المشكلة للملك العام غير القابلة للتصرف يها إلا بإذن اوضر مساطات 
المخرن وذلك لأجل الرعي وجمع الأخشاب وكذلك الاراضي ضسى الفاصلة المهيأة 
للحرت الأملاك الشاغرة أو بدون مالك وبصفة عامة كل أملاك الاراضى اموا 
ثم صدر ظهير 3 يناير 1916 دعنوان النظام الخاص لتحديد أملاك اذو و 
تحديد الملك الغابوي واستغلاله وقد لقي صعوبة من حيث تطبيقه مس طرف 
السيكان ‏ 

تم في تاريخ 0 أكتوبر 1917 صدر ظهير متعلق بالمحافظة واستغلال 
الغابات وقد ثم تعديله في العديد من الاوقات نظرا لتعارض بعض مقتضياته مع 
الغادات القى دشا عليها السكان انذاك في الانتفاع بالمراعي وكان تطبيق هذا 
الظهير بصورة تدريجية مس منطقة إلى أخرى في ترات المملكة وليس في وقت 
واحد وشامل وتخضع لبذا التشريع الغابوي الأملاك التالية : 

- الدومين الغابوي للدولة (الملك الغابوي) 


- عابات الحماعات التي من تسأنها أن تهياأ وتستغل بانتظام؛ 
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-_الاراضي الجماعية المشجرة والاراضي التي تم تحسينها من طرف الدولة 
وبعد اتفاق مع 0110000 

- الاراضي الجماعية المشجرة وأراضي 
تحرسها وتسيرها في نمس الوقت. 

ويضق النظام الغابوي حاليا على حميع أطراف المملكة؛ وقد أحاط 
المشرع النظام الغابوي بعض الشكليات حتى لايتم إتلاف هده المادة . 


لخواص التي تحرسها الدولة أو 


- الغابات المحزنية. 
- الاراضي المغطاة بالخلفاء ديات لهليا: 


- التلال الارضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي والبحري حسب 


- الممازل الغابوية وملحقاتها والمسلك الغابوي والاغراس والمشاتل 
المحدثة مي الغابات المخزنية ؛ 0 

- الأراضى المجرنية المعاد غرسها بالأضحار وكذا ملحقاتها كالمنازل 
الغابوية والمزارع 1 

وفي تاريخ 20 مستمبر 1976 صدر ظهير بهدف تغبيت حق السلطات 
العامة في الاستغلال الغابوي 5 نطاق حماية الملك الغابوي والحفاظ عليه أمام 
زحف الاستهلاك من جراء النمو الدمغرافي بتزايد السكان المجاورين للغابة 
ولأن هذا النمو لا يوازيه نمو ماثل في في المحال الفلاحي: وقد تخلت الدولة 
للجماعات المحلية عن المداحيل من الغابة ومن منتوجها لتدمية الحياة اليومية 
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للسكان . وفي هذا الصدد صدر الظهير أعلاه بتاريح 20 ستتير 1976 . ويمكس 
تلنفيض أهداف هذا الظهير في كوسه وضع صوابط لأحل حماية الملك الغابوي 
وكذلك ادخال السكان المحاورين في هذه العملية والذين هم ممثلين في المجالس 
الشماعية (القرى/المتتدون من المذاحيل القانوية: 


(2) منافع الغابات 


لقا داك منافع كثيرة فعلى الصعيد الاقتصادي فِإن القضاع الغابوي ينتج 


مختلف أنواع الخشبء لكن يعتبر المنتفع الأول من خيرات الغابة السكان . 


المجاورون الذين لبم الحق في جميع الأخشاب الميتة لسد حاجيتهم المنزنية كما 
لهم حق الرعي في الأماكن المسموح بهاء وإلى جائب هذا فإن لهم حق حبرت 
المقع الفارغة إن وجدت سد حاجيتهم الاجتماعية, أمناءفياللخانتبالبيئي فاإن 
الغادة لبأ دور "إيكولوجي” للتوازن البيقى نيت أن العتجرة تحمل القاومة 
وتعيش طويلا وأنها مصنع طبيعي خادة الأكسجين وقتص أكسيد الكاربون وهي 
مؤترة على المناح وتخفض من حدة الرياح وتساعد على ارتفاع الرطوبة وتنظم 
دورات تهاطل الامطار وتقوم بحصر المجراف التربة والمحافظة عليها خاصة في 
البلدان المتوسطية وتساعد على امتصاص المياه وتحافظ عليها من الضياع 
وتشكل وسطا طبيعيا يعيش فيه كثير من الوحيش وهي مصفاة طبيعية من الغبار 
والغازات السامة مغل الكبريت والدخان . ويلعب قطاع الغابة في المغرب دورا 
كبيرا نظرأ لزيادة التقلبات الايكولوجية ولأن الساكنة القروية تشكل 49/ من 
الساكنة التى يعيش 80/ منها أساسا علبى الفلاحة؛ لذلك لابد من القيام 
لمكيو نا ميرد على 143 ألف هكتار لانتاج النشب وتشغيل اليد العاملة. 
وهذا فى إطار مقاربة حديدة تهتم بمسألة تدبير الغابة والمحافظة عليها 5-7 
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لمنظور المناظرة التى اتعقدت مافران سنة 1996 : وخاصة ان الاهتمام في العالم 
حول الغانة وعد اتاد موف الأرف قدي "0 توصوة عه 216" فى البرازيل فى 
يونيو 1992 ومؤتّر "كيو" ومؤتمر روما سنة 1995 وكذلك الدورة الثالفة للجنة 
الأمم المحذة [نمية الملسدمة بدبويورك فى أيزيل 1995 
التشجير في محطط مديري تتتحدد العغاسات المتضررة من القطع والقلع العشوائي 
فى مغال شجر الأرز الذي يشكل تراثا وطنيا فى الأطلس المتوسط فهو مهدد في 
الاستمرار وكذلك شجر الأركان والصنوبر . والارقام تنطق بنفسها إذا علمنا أن 30 
ألف هكتار من شجر الأرر كل سنة معرصة للضياع . وتقوم إدارة المياه والغابات من 
خلال برنامج عابوي وطني بتطبيق برنامح يهدف إلى تحسيس السكان المجاورين 
للغابات بإعادة الاعتبار إليها وترشيد الاستغلال والتدبير العقلاني والمشاركة فيه 
الفضاء الغابوي واستمراره وتلبية حاجات السكان المحاورين. 

ناهيك أن الغائات تتعرض بسكل دوري للحرائق والمخالفات في حق المجال 
الغايوي حيت تسجل 3 الاف مخالفة في شمال المغرب وحده مما أدى إلى تتدهور 
القنب البندي والتوسع العمراني وازدياد الضعط على استغلال الغابات. 


(3) المناظرة حول الملك الغبوي 
انعقدت العديد من المناظرات تحسيسا بالخطر الذي يتهدد الملك الغابوي 


في بلادناء من ذلك الدورة التاسعة للمجلس الوطني للغابات بتاريح 21 يونيو 
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جراء ل ا 5 ضي الزراعية 
والضغط العمراني 


وبعد انعقاد المناظرة الوطئية حول الغابات بمديئة إفران بتاريح 1 و23 


ب) تسمية المداطق المحيطة بالغابات مما يتطلب رفع مستوى الانتاج 
الفلاحي وتحسين المنيات التحتية واستغمار الموارد المشرية عبر برنامج واسع 
للتكوين التقني يتلاءم مع مؤهلات وخصوصيات محيطة بالغابات. 

ج) تنفييد منهجية الشراكة بالتعرف على المستفعين ودوي الحقوق 
وتنظيمهم ومعرفة حاجيات السكان والإسهام في تلبيتها وتنفيذ برامج مندمحة 
للتدمية والتشجيع على الاستغمار في المحال الغابوي. 


1 مارس 1996 تم إعداد البرنامج الوطني الغابوي سنة 1998 يحدد الاستراتيجية 
الخديدة لتنمية القطاع للعشرين سنة المقملة. ومن أهم محاور هذا القطاع 
للعشرين سنة المقبلة تسبرز مسألة تحقيق التنمية المستدامة للمجال الغابوي 


بالتدبير للفاسات» وتدمية المناطق المجاورة لبا واتباع أسلوب المشاركة ْ 

| 5 1 ا 2 1 5000 1 8 5 1 والاعمال متها : 
| الغابوية الحديدة التي سب اناه الوطم تيد تتعدى النظرة القطاعية المحددة ا - دمج القوانين الغابوية في نص تشريعي واحد ٠‏ 
1 . آ 
ْ لمعالحة الاقسكالية الغابويية والمحافظة على الموارد الطبيعية كما عرض هذا / - القيام بحرد الملك الغابوي على الصعيد الوطني وتجديده على مساحة 
١‏ لك 5 1 
| البرنامج لطرق ويل القطاع الغابوي. ا ش لل القاياك: 
ا ْ ري الرنال 07 مسافة 1270 مكتار ا 5 للترني ' 
ا حست الو ثيقة المعدة من لدن إدارة الغابات والمياه في إطار إعداد-المخطط ذْ ْ 
١‏ لوي لامي اه ره العاراق ركد بي ا 1 كينة للوارة الشرية وتم اللواد اخالية: 
١‏ الخماسى 1999- 2003 ولاسد من تنفيذ استراتيجية عامة استنادا إلى ثلاثة ْ 
١ ١ /‏ اقت أ مار مدق عدت نواتء 
1 محاور وذلك ل لتحقيق ما يلي ' تشجير 500 ألف هكتار على مدى عسر سنوات 

ا ١‏ ا . الت ئة ع تنفيد التصميم الوطنى للاحواض المالية ومحاربة 
:ْ أ) تديير التراث الغابوي بالوعي بالطابع الارثي للغابات واعتبارها ذات ْ حماية التربة عبر تنفيد ' بم 0 0 ية ومحاربة 
1 يتطلب الاستفمار في هذا أنتراث والمحافظة عليه . ٍ - اشراك الجحماعات القروية في مسلسل التخطيط المتعدد السسين لتدبير 
ا 0" ٍْ الغابات مع رهع مستوى استثمار المداخيل من طرف الجماعات داخل الغابات من 
ْ٠ 11777.15 65-2520112.‏ نسسة 720 إلى 7/40 

أ 
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- . محاربة البدر المائي وظاهرة توحل السدود بالطين ننيجة تعرية 
الغادات من جراء القطع العشوائي والحرائق: وتوعية السكان والمصطافين بخطورة 
الخرائق وآثارها على التراث الغبوي والوحيش. 
تفعيل التهيئة الغبوية باعتبارها أداه التخظيط وتدبير الغابات على 
المدى البعيد بالتحديد والتشجير والتجهير والتأطير لمدة تتراوح ما بين 20 و30 
5 ضمي ان : 


سملكة . ا 5 0 


عاشرا: العقار غير التحفظل ا 
27 ييا 0 1 5 


لعقيار غير المحفل هو العقار الأصييل أو العقيار الدع 5 يسمى 


جسجيب مسجب ج2070 


بتار ايلك مالنشر إلى العقلدا ال محفظ الخاضعء ع اطمسر ينات 1 (12 


يخفيع لنظام التخفيظ | ا ل 0 
قبل الاسلام لالأعراف المحلية وبعد الفتج الإسلامي للفقع المالكي وأحيانا لمعص 
الأعراف وفنى يرأ كثير من التخصصين يكن إخضاع الها حير المحفظ تقانون 
الالتزامات والعقود ولا حرج في .ذلك. ولآن ل 
راض بور ار امراك لتر لصوي 8 


تننقا جيه انا غير المحيظ بالتصيرفات من بيع وهية ورت ووصية 
وغيرها ٠‏ 

ذأفا اتناس القانوني الذي يقوم عليه نظام اتعقار غير المحفط فهو الخيازة 
ع وص اليد والتصرف فيها بشكل عادي وعلثي واستمرار وخلوس اللبس. 


6ظ5 


الااظيجا 6 ف لال ؤي :2ك جص بوط لبجانة إبشتن جاه تحني نت نوج جسجد طيت جعت ل م مط ع سمس يسنم سن سند معد سدسم السلا د ون سي لتقو مس م 


لبنس يت لي رج ميم جب سيت عاو فص سو ف سشسياك مكمه ل ا وسو سن يري ا سي مين 


وص جراء ذلك يمة إيجابيات للكار عبد المحفظ حيت يدج اخيارة الفرصة لمن 
يي الإرص الب ا ليوات 0 السمر ودر 
رمدو و ع وخو رار لاس ك الأرض ,التي أحياها _ ن يكللون 
أجب من امالك المهمل لا قر 00 تبعا لقول الرسول (ص )وين أحيا 
ا وفي ذلك بالعمل بالجيازة تفضيا 0 
المهمل: إلا أن هذه الطرق لم تعد ملائمة للاستغلال الزراعي وريادة الحاجة على 
الارض الأمر الذي يتطلب اميتقرار نظام الملكية كبة العقارية وعدم تعريضها 
للمنازعات ووضع اليد بل لابد من استغلاليا بصورة تاجعة واستثمارها بصورة 
عقلانية وإبعادها عن الترامي والغصب وتيدل اليد بدو جدوى. فلسسا فى حاجة 
إلى المالك المهمل ولسينا في حاجة إلى كثرة المنازعات حول الحيازة واللحوء إلى 
اللفيف والاشهاد به لم يعد يلاث كم التحديات التي تابه اليوادي والقرى وصعف 
الامكانيات فإذا أضفنا إليها مشهد المنازعات حول الحيازات علمنا أن الاتناج 
الفلاحي نس يكون الا مي مهب الريح؛ لذا لابد مس التفكير في نظام جديت 
للحيازة_حفاظا على أصالتها وتوجهه إلى تطوير آلياتها . 


وقد ا ل ,قضاة الشرع وفق أحكام الشريعة 


خدتد مو توبور يرميج 


الاسلامية: وهذه الأحكام تقضي ان إثيات الملكية العقارية ينبي على إثنات 
الحيازة: ومررهنا فالر يدعم الخيا ا 


قافنا بيو جوو دمو ريات عا 


سامدا فوا يمتري السواد من الا أوالكدب أوالشدليس دإن نْ حجية 


مو و 
اليك لدت عط واد ان يتأكد 0 2-0000 


العاف ولط أن الاك ةو 00 المحلية ضمن دائرته 
عن وف ة العقار وحدوده ومساحته ويعلن عى التصرف الواقع على ذلك الملك 
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والملكيات العقارية المعدل بلهير 7فبراير 1944 بتنظيم المحاكم الشرعية وصط 


2 الوثائق والرسوم 
0 ع قد ظلت العقاراق غير المحفظةبقايعة لأحكام الفقه المالكي والاعراف 
أي متت تاوت اتستتكضة نيك الف لكر داج 
لمحلية إلى أن صدر قيار رالغرفة الشرعية ورد فيه؛ "إن المطيق حيث كان اليقار 
رحد ذهو الفقع الإسنلامي - لا يكود مجال التطبيق طبيق الفصل 974 ق لى َ 


053 


الققاء ل اه الى الالقماء ريبس ايده 
عي يرالمحفظ من دائرة تطبيةٍ قانون ق لى .ع هو إجراء. تنفهمه وجثاية رد اعت د اعتبار 


للقضاء . الشرعي. للعقاز غير المحفظ الذي اريد له الإنطواء والتأخريحيت لم 


يصدزر بشأنه ما يبرر تقديم العقار المحمظ لكن أمهات كتب الفقه متعددة 
والاراء متضاربة ويصعب الحصول على الحكم الملائم للنازلة الا من لدن الفقهاء 
الس0 
ولابد أن نعتمد على عقارنا بانواعه ولفك عنه التهميص والعزلة والخطوة التي تثم 
دوين قابون خاص بالعقار غير المحفظ هي حطوة ايجابية ولكن يجب 5 


ع 


سوا ست 0 عد بالك ان 0 انون 201 19 ين 


سر تكون ليا قيمة قانونية ووسيطة بين 
ملي وريم العقاري تمكن الملاكين المتوفرين عليها مس الحصول علي ا 
الضرورية للاستثمار. ويمكن الاعتماد على أ مسح ار الوطني في المنا 


اليد ييز ل 0 لحتو ريه اليا # 
سمت مدي جد جر كل لك لال 


التكيين المستمر من الاطلاع على مختلف الانظمةالعقارية والتسبريع بإصدار 
مدونة خاصة بالعقار ع عبرا لد ع امسر لو المطابق للنازلة والعلم 
بديصورة مسبتة لتلاني_تضارن الأراء في الفائلة الوجيدة بين حييات إلقضناء : 
وأنه في اعتقادنا أن التيسيريع في تعميم التحفيظ العقاري وتسيط مسطرته من 
أنه فك العزلة عن نظام العقار غير المحفظ . 

وفي السنوات ل ير ل ل وو 
حالته ني نظام املكيةامصتركة على العقاات المسية سقانون رقم 18:00 دير جر 
العقارات في طور الانحاز بقادون رقم 4.00 ومي الايجمار المفضي إلى تلاك العقار” 

كه 


وسيل يي سس 9 


«نقانون رقم 51.00 ولا يتنافى هذا الاتجاه مع الحاحة إلى تعميم التحفيظ العقاري 


5 وللعديد من الاقتراحات والتوصيات الصنادرة عن المؤمرات والندوات 
الوطنية مع اتشاء محاكم عقارية مسختصة تضم كفاءات متمرسة في الشريعة 
والقانون المدبي والتحميظ العقاري. سس ار ., 


7 8 
5 أ “مي 
حل 00 ايل المحر 
مل ا 2 1 : 1 0 
5-35 1 ع م 5-7 5 ١‏ اي 0_2 
حادي عشر: العقار الملحفظ ا طو امنا 

ات 3 

00 7 عر 

قد 0 د 
مح - ِ 


(العقار ا. المحمظ»يو العقار الخاضع لظهير 9 رمصان 1< 1331 (12 عض 
3 المتعلق بنظام التحفيظ العقازي ويتقصد بالتتحفيظ حسب الفصل الأول من 
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ا ل 1 جهل العقار خاضعا لنظام هذا الظهير على وحيه 
وام )كبيت لا ترج من سيطرته فيما معد . 
ويقع الظهير في 6 صلا مورعة بين أربعة أقييام أولي) خصصه المشرع 
للتحميظ وتانيي/ للاشهار الحقوق امهينية المقامة على العقارات المحفظة وتسجيلها 
فى الرسم العقاري روتالتي للجقوبات إرابتها لمقتضيات عامة 
التحفيظ اقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري ومن شان 
إاهدا م 0 مهالمه وأوصافه ومساحته وحدوده 
ومن حيت حيت بيان مالكه وذوي الحقوق العيبية الأحرى سواء كاقت توا عيسة 
أصلية أم حقوقا عينية تبعية والتي يكون العقار المحفظ محملا بها #ويكنسنب 
بقار ع تخطبيظه وصعية ثادسة بصورة نهائية وقاوامة عحييث ينيع بعد تحديفه 
لقاعدة التطهير مس كل حت لم يصرح به اتناء جريان مسطرة التحميظ. ومس تمة 
يصبح رم حم الملكية يهو المنطليق الوحيد تتحديد اهوية العقار مس النتاتحيتين المادية 
والقانودية ولأمكن بعد : تمفيظ العقار الطعن في رسم الملكية بأي ي وجه من الوجوه وهنا 
مزة التحفيظ الأيابية عند يبح الرس اليم على الوحه انوي خارج أي لمن 
ثابتا مستقرا في رسم مالكه ويمنأي عن المنازعات والترامي: وأما أما إلوجه السكييبيهو أ أن 
التحميظ يطهر العقار من لقوق السايقة على مسبطرة اتحديقة ]5ن لميتترح بها 
أثناء هده المسطرة وقد ايكون أصحابها محقين بها ولا يمكن لهم الاحتجاج بها بعد 
اتنهاء مسطرة التحبيظ إلا من حق المطالة بالتعويض في حالة التدليس, 


نظام التحميظ إلعقاري 1-0 عيني مأحود مس نظام "ورين 
الاست ا لبق فم العديد من الذول ويموم على أساس العقار نفسه بصرف 
سسدرا ل ويطبق في "جديا مر ا ١‏ ا الصو ايه 


النظر عن مالكه أو أصحاب الحقوق العيسية عليه: فيقام لكل عقار رسم للملكية 


0 


خا به تحتزاس وذقم رتم بطلب من مماجيه في الخال الغالبة عندما 55 
إلى المحافظ على الاملاك العقارية مطلبا لأجل التحميظ مستوف للشروط ومدغم 

5 بده اذى الذ مايه فيه ماعب ال رد ل 0 ع تتنطرة إدازية قد تح 
سي س انفد حل لتق نويلب ابر الضا. جر أو كلا أو عق مر 


لقوق عليه تنتهي المسطرة عند عدم وجود متعرض أو بعد حكم القضاء بقرار 
نهايى عند وجود تعرض لصالحم شاش المطلي بتاسيسن رسم عقاري يثيت وصع 
العقار من الناحية المادية (مساحته وحدوده, وأوصافه) ومن الناحية القانودية من 


حيت مالكه وأصحاب الحقوق العيمية عليه بصفة نهائية لا تقبل أي طن . 


20111 


كد انغاواعدة مير كار من حم الحقوق اام 


١‏ الوجيدا .لكافة الحقوق 0 مان جل تون ةسارد 


اليم 1 
#لاتشيتي وس تبت 0 9 


وتحدر رالاضارة إلى أن. إقامة كرس التقارواقضع امسطرة د لحي اا ا 5 


تحديد العقار وبيان كل و والتكاليب التي يتحملها بعد أن يكددبهدا لاذه 
الشأن مطلب التحفيق من قبيل المعني وار مسي سبد الاي 5 
حيت يخضعه لعملية مط قور راصف كر بملوي لكات مما 0 أيام من تاريح 
تقديم المطلب يلزم المحافظ القيام بتلخيص للمطلب وبتحرير إعلان عن إجراءاتِ 
التحميظ يتم نشرهما بالجريدة الرسيمية ويتم تعليقها بالمراكز والمجاكم المختصة 

وإعلام يلجاوريس للعقإر والسلوطات المحلية والمتد خلي في المسطرة. ش 


“بمو 
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وتعتبر عملية التحديد المؤْقسَهي المرحا حلة المؤدية إلى تغبيت الوصع المادي 


لني لطر الطوي مث وت جوت . يقوم به لطر . لد! ف | فإنه 


ذأ 


00-22 


ل 
00 - 

يقوم المحافظ قبل التاريح م المحدد للتحديد بتوجيه استدعاء يراعى فيه 
0 0 وا 


ةا يط 8 له عض وبري وأسال احفوق العينية 
0 


ا ا 00 


عملية التحديد (الفصلا19 من ظهير 9 رمصان 1331) (12 غشت 1913) على 
أن هذا التعداد 1 اليس حصريا حيت يكن للمحافظ استدعاء » كل من يرى فائدة في 


حصوره ولو على سجيل امتهم . 


أو يوا ا فل أ 8 
ار ا ل و 0 
الإدارية وقف للقصا 2 من القرا رالوزيري بتاريح 20 رجب 1333 (3 يونيو 
95 
وفي اليوم المعاني لزيد للتتحديد تجري عملية التحديد المؤقت فإن لم تقم عرقلة 
فإن عملية التحلايد تأخذ مجراها ا( العادي حيث يتصل المحافظ أو من ينوب عته 
بالساطة المحلية التي شي عنها مغلا لها ثم يبدأ في عملية التحديد صحة 


يعؤنيب تهايج لسار 


2553 
0ك 
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٠ 
0 


ا فاع قحس ع لعي حالس لصت شح دح لجا اج 4ل حب وقصيحب بعتا ب بخص عاك ابا متطص وبتسو عع سأ 


ا ين و يي 
اي 0 ورت حير اورم عل سبو لاد 
خريطة تسم بخريطة التحديد المؤقت (الفصل 20 من ظهير 9 رمضان 


1ه ). 


على أن هذه الأعمبال ترفق وجوبا تجرير محضر التحديد من 'لدن 
المعتافظازو نائبه إبييين يديا تم في هذه المرحلة ويم إلى سح التجديد 
تك مد بجا رع ةا دين ارق تاق ] الوتائق الت أ 
تصمّيطا هندسيا و خريطة التتحديد المؤقبت وقائمة الرسوم والوتائق البتي ادى 
بها الأطراف والرسوم والوثائق تفسها (التصيل 21 م ظيين:9 رمضاد 41331): 


5350-6 


وعلى الححافظ بعد إطلاحه على سائر العمليات الواردة في ميحضر التحديد 
أن يقوم خلال الازيمة أشهر لموالية لتاريج التحديد بنش وتعليق إعلان باختتام 
د 

ويعتبر نشر هذا الاعلان عناية مرحلة حديدة يستفيد منها كل من له حىق 
يريد التعرض به داخل أجل شهرين ابتداء من دشز الاعلان بالجريدة الرسمية 
وتوجه التعرضات إلى المحافظة على الام الاملاك العقارية أو مكب القائد أو وإلى كتابة 

صط المحكمة الابتدائية. فإذا 9 أجل الشهرين الم كورين سقط حق 
التعرض.وفقا لما جاء في الفصل 3 من ظهير 9 رمضان 1331ه . أما إن كان تمة 
تعرص بحق مس الحقوق العينية على العقار ولم يتوصل للاطراف المعنية ب المعنية ‏ لي 
التراضي وسواء التعرص خه خطيا أو تيفويا ولايد ان يكون مدعما اد 
والوتائق الجثبتة. وان يبين التعرص احقوق المتعرض بها ويقد 0 أجل 


شهرين انتداء من يوم ينشر الإعلان باختتام التحديد في الجريدة الرسمية؛ وفي 
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ألا 


بيه ات ل 


الحالة الاستثئنائية المذكورة في الفصا ل 29 من ظهير 9 رمصان 1331 يجوزاكل 
شيخص فاته الأجل لضائوني دود ددم تمي أن يوجه حطابا إلى لشاف للحافظ أو 


١١171‏ يبع تتم 


ا ذ! الخطا لطالب التحميظ 


الأطراف ب 0 |أماد اقرع ارد شه 
وفي.فرصية عدم وجود أي تعرص أووحد لكين وقع الصلح يبي الأصراف 


وتم اللتنازل التعرض بصورة_نهائية فإن + 7 
5-0-7 ثق الملف تعرض 
على القفياء وكذلك إذأ صدر قرار مس المحافظ يقضي إما ييرفض المطلب أو 

باعتسلر التعرض لاغيا فإن الأمر عندئذ يعرص على القضاء وينصب حكم القضاء 
على المنازعات المتعلقة يوحود حقوق الملكية ومداها .وبالحقوق العينية الأخرى 
وبالحقوق الجارية على الحدود أو العاتدة إلى الجوار وير التحفيظ بقرار من القضاء 
بتعدد درجات التقاضى وتجحري عليه الاحكام المنظمة للدعاوى وهذا ما يؤدي إلى 


طول مسطرة التقاصي في دعاوى التحميظ العقاري. 


يما 
اثنا عشر: العكارك طور الععيمة 


العقارات فى طور التحفيظ هي العقارات التي يكو صاحبها قد قدم 
بشأنها مطلب تحفيظها تحفيظا عقاريا ولم يصذر بعد بشأنها قرار نهائي بإنشاء 
الرسم العقاري: فهي تسقى وإلى أن يصدر القرار النهائي . حتفظة بطبيعتها الأصلية 
وتخضع لأحكام الفقه الاسلامي» وكذلك قواعد مشروع قانون 19:01 المتعلق 
بالحقوق العينية على العقارات غير المحفظة بعدما يصبح نافذا حيت تنص المادة 
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ْ 
أ 
ا 
ْ 
ٍ 


1 من المرحع المذ كور : "ينظم هذا القانون الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات غير 
المحفظة وكذا التي في طور التحفيظ ..." 

وإذا كان هناك تعرص على مطلب التحفيظ ورغم أن العقار في المرحلة 
الأولية للتحفيظ هإن بعضٍ قواعد ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) 
المتعلق بالتحفيظ العقاري تسري-عليه منها القواعد المضمنة في الفصلين 13 و37 
حيت يكون على المتمرض ولو كان حاتزا للقار تتدعيم ادعائه على المتعرض 
ضده بالبينة والحجة وذلك خلافا للقاعدة التي دصت عليها الأحكام الإسلامية 
بشأن حيازة العقارات حيث يكون حائزيالعقار معمى من إششات ملكيته ويكون 
على معارصه هدم قريتة الملكية بالحيازة وإثشات عكسها . 

إن إجراءات التحفيظ لاتؤدي إلى تحميد العقار وإخراجه مس دائرة 
التذاول» يل يكوان لصاحبه جميع الحقوق ببيعه أو رهنه أو غيرهما من التصرفات 
القانوئية والتكاليف. لكن عقابل ذلك يلزمه إيداع كل العقود المتعلقة بالتصرفات 
التي ابرمها والعقار في طور التحميظ ندى المحافطة على الأملاك العقارية فنتم 
الاشارة إليها في الرسم العقاري وققا للفصل 84 مس ظهير 9 رمضان 1331ه. 

إذا كان العقار + غير المحفظ يخضع لاحكام الشفعة فإن كونه من العقارات 
في طور التحفيظ يرتب خضوعه عض القواعد الخاصة بظهير 9 رمضان 1331 
المتعلق بالتحفيظ العقاري بشسأن صاحب حق الشفعة؛ وهكذا إذا باع أحد 
الشركاء المشاعيس دصيبه في العقار المشترك غير المحفظ. تم قام المشتري الحديد 
بطلب التحفيظ مي اسمه وأسم شركائه؛ ولو فرضنا أن قرار المحافظ صدر 
بتحميظ العقار دون تعرص من أي شفعة: فإن أي ريك مس الشركاء لا يمارس 


حق طلب الشفعة لأنها سقطت بصدور قرار المحافظ وهو قرار يؤدي إلى تطهير 
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العقار م اي نائشاء 00 
ا و 01 
تلك الحقوق بقيت طي الكتمان ولم يتم التصريح يح بها في الوقت اللازم أي قسل 
فوات أجال التعرضات طبقا للفصل 2 من ظهير 9 رمضان 1ه. 


تالثا عشر: مسطرة التحفيظ الجماعي للاملاك 


القروية بظهير 1969/7/25 


في غاية تسريع عمليات التخفيظ بالقرى وتوسيع نطاقه وجعله في متداول 
السكان وحيث ضع التحميظ الجماعي للمحائنية صدر سذلك الظهير بتاريح 
5 المتعلق بالتحميظ الجماعي للاملاك القروية؛ ويتم هذا التحفيظ 
بقرار ورير الفلاحة في مناطق تدعى مناطق التحميظ الجماعي العقاري ويثم 
إشهاره فى الجريدة الرسمية وفي مكتب السلطات المحلية والجماعات القروية. 
وجكاتب المحافظة على الأملاك العقارية وا حرائطية . 

وتتمير مسطرة التحميظ الجماعي وفقا لا يني : 

1) أن جميع الاعمال المتلعقة مسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة 
اود اح 1 مصاريف؛ تسريطة أن تكون مطالب التحفيظ 
فى أجل سسمنة واحدة يبتدئأ من تاريخ نشر القرار المتصوص عليه في الفصل 


م الرسيمية وعند الاقتضاء يمكن تقمديد هذا الأجل بستة 


أشهر على الأكثر بقرار من وزير الفلاحة . 
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2) ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإيداع لدى الساطة المحلية عند 
انصرام أجل السنة كقتضى الفصل 3 من الظهير ملفا يشمل على بيان وتصميم 
تجحزيني الأملاك الجارية عليها المسطرة: وينشر اعلان الايداع آنف الذكر 
بالجريدة الرسمية كذلك ويتم تعليقه طيلة 3 أشهر 3 تنتدئ من تاريم النشر في 
مقر السلطة المحلية مشكل واضح وبالمحافظة على الأملاك العقارية وكذلك عقر 
المحكمة؛ وبعد انصرام أجل ثلاثة أشهر يوجه القائد ورئيس المحكمة شهادة 
تشت استيفاء إجراء تعليق الاعلان (الفصل 4). 


3) يقوم المحافظ على الاملاك العقارية بتحرير إعلان متضمن لبرشامج 
عمليات التحديد ويبلغ إلى القائد ورئيس المحكمة لأجل تعليقه ولغاية الاعلان 
به قبل التاريح المعين لافتتاح العمليات بشهر واحد على الأقل كما يتم تعليقه 
عقر المحافظة ؛ ويستد عي المحافظ في نفس الوقت للحصور شخصيا في عمليّات 
التحديد جميع الملاكين وحميع يه الأضخاص المتدخلين للتعرف عليهم بصفة قائونية 
ومكن أن يتم التحديد بي غيبة امالك أو ممثله إذا كان المحافظ أو من من يثله 
يتوفر على العناصر الكافية للقيام بعملية التحديد ؛ لكن هذا التحديد لا يكون 
صحيحا إلا إذا بعد موافقة امالك عليه هي وقت لاحق؛ كما يجور للمحافظ إلغاء 
عملية التحفيظ إذا تعدرت عملية التحديد . 

4) وبعد نشر عملية التحديد يتم نشر إعلان بالجريدة الرسمية يتضمن 
اختتام أشغال التحديد تم يوجه المحافظ بعد أنتهاء عملية التحديد إعلانا يتم 
تشتوه ا ريد الرسمية بس اهلافا بهذا اند سية سيد شاي 
المحلية إلى رتيس المحكمة نفس الاعلان وتتوصل السلطة المحلية في ذات الوقت 
ببيان يتضس اسماء الطالبين وأرقام مطالب التحفيظ . 
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5) ص المعلوم أن التحفيظ الجماعي يظهير 1969 يتميز دالمحانية» إلا أنها 
لا تنطسق على التعرصات. وتقوم التعرصات طبقا لمسطرة ظهير 9 رمصان 
1ه (12 غضت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري قبل انصرام أجل شهرين 
من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الاعلان عن اختتام أشغال التحديد 
المنجزة ؛ ويجور بصفة استثنائية قبول التعرص طبقا للفصل 29 من ظهير 9 رمصان 
1ه . إما من طرف المحافظ مادام الملف لازال بالمحافظة على الأملاك العقارية 
أو بقرار من وكيل الملك إذا أحيل الملف على المحكمة. 

6) وبعد انقضاء أجل شهرين الخاصين بالتعرض يوجه قسل ذلك القائد 
ورئيس المحكمة إلى المحافقظ الأوراق والمحاصر المتعلقة بالتعرصات المقدمية 
إليهما ء أو شهادة بعد.ووجودها وكذلك سهادة تغبت انحاز التعليق انف الذ كر. 

7 وإذاتم إدحال تعديل على البيانات الاساسية المدرجة في البيان 
التجزيئي الوارد في الفصل 4 من ظهير 1969 فإن البيان المعدل يتم إيداعه عقر 
السلطة المحلية كما يتم نشر إعلان خاص به في الجريدة الرسمية وققا للفصل 4. 

وإذا كان الاعلان عن اختتام أجل التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية 
في هذه الحالة يتم منح أجل حديد لمدة شهرين تستدئا من تاريح نشر الإعلان 
عن إيداع بيان التعديل ولا تقسل في هذه الحالة إلا التعرصات التي لبا علاقة 
مباشرة بالتغييرات التي ثم إدخالبا . 

8) تخضع للمسطرة الخاصة المقسررة في هذا الظهير العقارات الموجودة 
ناطق التحفيظ الجماعي غير المحددة في تاريح نشر القرار المذكور في الفصل 
الأول من ظهير 1969 بالجريدة الرسمية والتي تم وضع مطالب التحميظ بصأنها 
قبل التاريخ المذ كور . وتسقى المصاريف المؤداة ملكا للدولة: أما تحفيظ الاملاك 
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' المحددة قبل هدا التاريح فإنها تقى حاصعة لمسطرة ظهير 9 رمصان 1331 (12 


يت 1915 

9 إذام إدخال إحدى مناطق التحميظ الجماعي كلا أو بعضا المتعلقة 
بالأملاك الموجودة فى هذا القسم فإنها تخضع عندئد للمسطرة الخاصة المنصوص 
عليها في المرسوم بتاريخ 1962/7/25 المتعلق بتطبيق الظهير الشريف المتعلق 

0) وتتفق عملية ضم الاراضي مع عملية التحميظ الجماعي كما تختلف 

(أ) من حيت الاتفاق: فإن العمليتين تتمان بقرار من وزير الفلاحة إلا أنه 
هيما يخص حدود المنطقة المقرر صم أراضيها . تم إن التخفيظ هو تحفيظ إجباري 
متسآن العمليتين وليثم ال: لتحفيظ بصورة .جانية. إلا أن من يتعرص فإنه لايعمى مس 
مصاريف التعرض . وفى أل لعمليتم معا فإنه يتم الإعلان عن التحديد ب بصفة 
جماعية كما يتم وضع تصاميم وخرائط عامة للمناطق المراد اجراء العمليتين 
فيها. وتحري المساطر بكيفية جماعية كما تحمرر الاعلانات وتوجه بصورة 
جماعية . ويعفى الحائزون للعقارات مي العمليتين من إثبات ملكيتهم ويتم 
الإكتفاء بشهادة إدارية تحمل اسم 12 سخصا يصرحون بأن الحائز يتصرف ٠‏ 
لأكثر من عضر سنوات ويوقعها قائد المنطقة. وقد تحرر لفائدة ورثة أو عدة 
مالكين على الشياع يكتفى المحافظ بتلك الشهادة الإدارية لتحفيظ العقار إذا لم 
يكن هناك أي متعرص . وأن الاجال والاجراءات القانونية انتهت وفقا للقانون. 

إذا وقع تعرض على التحميظ المشمول بالعمليتين فإن المحافظ يوجه الملفات 
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التعرضات بعد اتصرام الاحال القانوتية إلى المحكمة الابتدائية للبت 


موضوح 0 0 
ش فيها طقا لظهير 9 رمضان 1331ه (12 غشت 1913). وعند نظر المحكمة الكتاب الثاني 
ا الامتدائية في التعرضات فإن الشهادة الادارية المقامة أثناء.عملية التحديد تصبح 0 
ْ ددون قيمة إذا أت المتعرض الحقوق التي يدعيها بوتائق رسمية 5 أو عرفية. 1 : ٠‏ سرض فى هذا الكتاس الغشانى للمبادئ العامة للحقوق العينية (أولا) 
(ب) من حيث الاختلاف : بالشسة لعملية ممم الاراضي فإنه تزاح الححدود ...]1 وللحقوق العيمية الأصلية (ثانيا) وإلى المحقوق العينية التبعية (ثالغا) . 


للعقارات المضمومة وتسويئها وإنشاء الطرق والسواقي والمرافق اللازمة 
١‏ لاستغلالها : ويكن أن و ا ا 
ا بصفة كلية | أو جزئية وتجمع لكل مالك أملاكه في قطعة أرض واحدة إلا إذا تعذ 
ذلك والبدف هو تحسين اسلوب الاستغلال المفيد في قطع أسية فلاحية مسمومة 
غير مجزءة ويالتالي نافعة في حين أن التحفيظ الجماعي هو تشجيع نظام التحفيظ 
العقاري وتغبيت الملكية . ش 


زولا: مبادئ عامة حول الحق العيني 


(1) تعريف الحق العيني 


شاع تعريف الحق العيبي بأنه سلطة مباشرة يمارسها بخص على شيء معين 

وهو بذلك انفراد واستتثار تخص مس الاقشخاص طبيعيا كان أم معسويا 
(كالشركات والجمعيات والنوادي والمنظمات على سبيل المثال) بشيء معين دون 
حاجة إلى تدخل مس أي كانء مشلى الحق العيني استعثار ملكية دار مغلا حيث 
يكون للمالك حق عيني على الانتفاع بها وعلى استغلالها وعلى التصرف بها 
دون وساطة أحد وذلك باعتبار أن هذا الشيء الذي هو في ملكه خاص به وله 


إن عملية صم الأراضي تعتبر مصلحة عمومية وتدخل بذلك في نطاق 
ميعاق الاستغمارات الفلاحية بتاريح 1969/7/25 وقد تشمل أملاكا عامة 
وخاصة ويتم التعويض فيها بأملاك أخرى الأطراف المتضررة والتحفيظ فيها 
إجباري؛ بيسما أن عملية التحميظ لا تكون إجبارية في التحفيظ العقاري الجماعي 


وخ يعن سم تن مسن لم ششجةنتطعد بعل عاد شاع طلس تع معنسعدن + اناو مع مس ساس .سس سس سس سان سخ 


7 1 , عليه ق عيم. فيد خل فى سلطته . 
إلا بالدسمة للعقارات التي سبق ان تم تحديدها أو سبق أن قدم بشانها مطلب حبكي 3 


للتحفيظ بوكن العماظا أل ولتي طالب لصي 01 إذا لم يوافق 
المالك على التحديد أ و إذا تعذر تحديد العقسار (الفصل 6 مس ظهير 
ع ل 


(2) تقسيم الحتقوق العينية 


تنقسم الحقوق العيسية من إلى دوعين اثنين : حقوق عيئية أصلية وحقوق عيدية 


2.5- فأما الحقوق العيبية الأصلية فهى حقوق أساسية قائمة دذاتها من 
دون حاجة إلى عيرها؛ أي أن لبا وجودا مستقلا وتشمل حق الملكية كحق عيني 


احج :م اس عع سبع سعد عع مد دع ح د د مه - 2 حدس عست مقت ببست جلاع لد بلطن تيون ا تان ب لوه بيت .1,0 


1157777 .15[ 65-2520111 .121© 


71 2/0 


وحنيعه :د ساد تيد لعش لطا عند اسل 


ا 
5 


أصلى والحقوق العينية المتفرعة من قبل حق الانتفاع وحقوق الارتفاق وحق 
السطحية الاقف أو اتيش والكزاء الفلويل الأمه دق الامعم ال و السكي 
والحقوق المستمدة من الأعراف الإسلامية مشل حق الزينة والجزاء والحلسة 
والبواء (وحق العمرى). 

2.س- الحقوق العينية التادعة؛ وهي الحقوق التي تقوم تبعا لقيام حق 
شخصي بقصد صمان الوفاء به. وبذلك سميت حقوق عينية تابعة أو تبعية : 
ا ونا دون الحق الشيحصي الذي تضسه فلو استدان شخص من 
آحر ال فإنه يقدم له شيئا يضمن الوفاء بالدين وهذا الشيء هو الذي يقوم عليه 
الحق العيمي كالرهن الضاس لأداء الدين وهو تابع -أي الرهن- للدين إن وقع 
الوفاء وانقضى الدين أنقضى بالتبعية الرهن . 

وقوام الحقوق العينية التبعية في صورة محملة هو الرهن الخيازي والرهن 
الرسمي ويقع على العقار المحفظ فقط أما الزمن الخيارق فيجو رز أن يقع على نوعي 


الكقار محفظ أم عير محفظ والامتياز بقوة القانون نضمان بعص الديون؛ والرهن. 


التأميني الدي خصص للعقارات غير المحفظة في مشروع القانون رقم 19.01 
المتعلق بمدونة الحقوق العينية. 

وياعشار هذه الحقوق العينية ضامنة لأداء الديون فإن المتعاملين يطمئنون 
إليها. 
متعلق بالدين الذي يصمئه ويرتكز عليه فلو فرصنا أن دينا قدم نه رهن شي 
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الإبطال يصيب الرهن كذلك ولأن التابع تابع . 


(3) أهمية الحقوق العينية 


للحقوق العينية سنوعيها أهميات قصوى في تيع صاحب الحق العيي 
ومي ضمان الالتزامات الأخرى في ما إذا كانت مضمونة برهون أو مدعمة 
بامتيازء ولذلك نعلم أن الحقوق العينية لبا صلات أساسية ووتيقة بالاقتصاد 
والانتاج والمعاملات ولولاها لما كان الصمان والوفاء بالالتزامات: وعلى ذلك إذا 
كان تشريع الحموق المينية معلوما ومضبوطا وواضحا فإن نلذلك أثاره علبى 
المعاملات العقارية وعلى الحقوق العينية نخاصة ودون لبس أو التباس ولأن 
الاستثمار كيفما كان مصذ ره وطنيا أو أحبيا فإنه يحتاج إلى الوصوح والتشريم 
المضبوط ؛ فعلى سبيل المثال لو أراد مستثمر إقأمة مشروع اقتصادي فإنه حتما 
في حاجة إلى أرض لأنها أساس انطلاق المقسروعات فلابد أن تكون ملكية 
الأرض ثابتة مستقرة خاضعة لقواعد قانودية واضحة؛ ثم لابد له من الحصول على 
- 3-5 .5 1 + 0 + ءل مه : 
قروص بحيث يتم رهن أصل العقار (الارض المحفظة) رهنا رسميا ودذون حروج 
الأرض من حيازته وذلك من لدن مؤسسة مالية: فيكون لبذه المؤسسة تسجيل 
عقد الرهن الرسمي على الكناش العقاري لالارض لدى المحافظة على الاملاك 
العقارية إلى حين سداد القرض من طرف مالك الأرض أي المدين الراهس فيقوم هو 


, لهذ المور ابسن للغرقي ولا لل دفار ونذلك إن الغو العييية الكابعة كال 
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الرهن الرسمي يتلاءم مع الاتتمان العقاريء أي فمماق لين رسن هنا يات 
الانتاج والتطور وخلق الفروات الحديدة خارج نطاق المعاملات القدية التقليدية 
التى تسير ببطء ؛ وهكذا إن دراسة الحق العيني والضمان العقاري لها صلة وثيقة 
متقدم الانتاج والاقتصاد وهى دراسة وأجبة وليستث مجرد اتاد أو ترق وها 
التحميظ العقاري لأن نظام التحفيظ يجعل ملكية العقار ثائتة ومستقرة ويتودر 
على نظام الشهر العقاري عن طريق الرسم العقاري الذي يبن حالة العقار وكونه 
خاليا من القيوه والتكاليف والديون أو كونه مغقلا بتقيد أو قيود أو ديون 
يي الأخوال: 

ففي العهود الغابرة كان الرهن الحيازي صامنا للوفاء بالدين وعن طريقه 
يتخلى الحدين عن عقاره لصاحب الدين أو الدائن فإما أن يقوم الدائن باستغلال 
العقار المرهون مدة الدين وإلى أن يحصل على حقه من المدين أو يتركه بين يديه 
هو ميجورا وفييلا وفي كلا الحالتين ضرر واضح . فأما في الوقت الحالي فنفضل 
لضمان الديون دون حروج العقار من حيازة صاحبه الذي هو الطرف المدين 
وتشقى الرهون الرسمية طال ما بقى الدين أو الدبيوى: إلى أن يتولى المدين الوفاء 
بها وعندئذ يقوم بتوظيف القرص أو القروص في استغلال واستثمار العقار عن 
هذه الطريقة ويكتفي أن يقوم الدائن بتسجيل عقد الرهن الرسمي بالرسم 


الرسمي وإن شاء ترك ذلك. 
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(4) خصائص التق العيني 


ناز الحق العيني بأنه يخول صاحبه ميزتي التتنسع والتقدم الى الافضلية أو 
الأولوية: 


5 ميزة التتبع 

يعطي اخحق العيني لصاحبه أن يتشع الشيء عألناة ع0 10011 المتقل باحق في 
أية يد ينتقل إليها لكي يتسنى له ممارسة سلطته؛ وبعارة أخرى فإن التتمع ماهو 
إلا التمسك باحق في مواجهة الغير. فصاحب الرهن الرسمي يمارس حق التتبع 
على العقار المرهون مهما تعاقبت الأيادي على هذا العقار ولو اتتقلت ملكية هذا 
المرهون بعد بيعه ولو أنه بين يد مالك حديد الذي كان عليه أن يطلع على الرسم 
العقاري المرهون وأن يحتسب مس تمن البيع سلغ الرهن الرسمي » وميزة التتع هده 
تشمل كل الخقوق العيمية الاحرى فمن له حق انتفاع يمارس حق التتبع على العقار 
ولو صار في يد شخص آخر وكذلك صاحب الكراء الطويل الأمد وغيره لبؤلاء 
ولغيرهم من أصحاب الحقوق العيية حق التشع . 


4.ب- ميز الف فضلية ععدع :616 زم ع0 غذهعنآ1 
يخول الحق العينى نصاحبه ميزة الأفضلية بمسى أن صاحب هذا الحق يقدم 


على عيره من الدائنين في اسنيفاء دينه فصاحب دين مضمون برس رسمي يقدم 
على صاحب دين عادي وصاحب امتياز يقدم على صاحب رهن رسمي وأصحاب 


15 


الحقوق العينية مقدمون على أصحاب الخقوق الشخصية وهى الديون العادية غير 


(5) هل وردت الحقوق العينية على سبيل الخصر؟ 


وقع الخلاف بين الفقهاء حول مسألة حصرية الحقوق العيئية ففي الفقه 
الفرسسي ذهب رأي إلى أن الحقوق العينية ليست واردة على سبيل الحصرء وأنه 
ليس لم مانع من إنشاء حقوق عينية غير تلك التي نص عليها القانون المددي 
الفرنسي إذ للانسان حرية التصرف في أمواله وفق الطريقة التي يرغب فيها 
ووفق الوصع الدي يمختاره؛ ولا يقيد من هذا التصرف إلا شرط وأحد هو عدم 
مسخالفة النظام العام: وعلى نقيص هذا الرأي دهب اتحاه آخر إلى أن الحقوق 
في القناتون على سبيل الحصر محيث لايمكن الزيادة عليها أو 
التعديل فيها بإرادة الفرد , وإذا تدخلت هده الإرادة فإنما عن طريق العقد : وهو 
نيس له إلا ححة نسبية في حد ذاته؛ وتقتصر هذه الحجية على طرهي العقد 
نفسه؛ وذلك بخلاف الحق العيي الذي له حجية مظلقة حيت يكس لصاحبه 
الاحتجاج به تجاه الناس كافة. ويما أن المسألة كانت .حل خلاف فقد تدخل 
المشرع الفرنسي لحسم الموقف بقانون 1 يونيو 1924 الذي جاء في مادته 2/36 
أن الحقوق العينية العقارية هي وحدها التي يتضمنها القانون المدني الفرنسي » وهذا 
يفهم منه أن الحقوق العيئية في القانون الفرسسي هي على سبيل الحصر 

أما الوصع في فى المغرب فإن الامر يتطلب بيان أنه في ظل الفصل 1/8 من 
ظهير 19 رحب ]| (2 يونيو 1915) المحدد للتشريع المطيق على العقارات 
المحفظة هذه المادة بينت الحقوق العينية؛ ويرى الاستاذ مامون الكزبري في مؤلفه 


العينية محددة 
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اطول شه عن راد شغي تش طق بحام مط مدصت شيل بات د مسصص سمه بس عمف عات مده نوين وو يميه خمائصصا مسد بكاسلب. #حسممم حت 7 تمص ل صلانة معد 
1 عت ضيادب باسنا اكيب مات مع ع عي بة جه ممق مسف سال 


1 
لص نحت د سم و سن ان 
1 


"الحقوق العينية' عن حق تطبيق قاعدة الحصر وبالتالي عدم جواز إنشاء حقوق 
عيسية على الأشياء المنقولة أو العقارية غير تلك التي نص عليها القانون, جقا إن 
نظام الملكية وهو أصل الحقوق العينية الأحرى له صلة بقيمة الأموال وسلطات 
المالكين عليها . فلو حازفنا القول بأن الحقوق العينية واردة على سبيل المغال لا 
الحصر. لأدى ذلك إلى عدم اسستقرار هذه الحقوق في قائمة محددة ومعلومة؛ ومن 
ثمة لأمكن للمتعاقدين الاتفاق حسب هواهم على اعتشسار واقع ما مندرجا ضمن 
الحقوق العيئية؛ وبذلك سيعم عدم الاستقرار وهذا يؤدي إلى اهتزاز وتددني في 
قيمة الحق وذلك يضر بمجال القيمة الاقتصادية للحق العيني . فعلى سبيل المشال 
ظهز بين البهود المغاربة حق استفلال داز المكدزة مبن عرف المكتزى الأول البنا 
والذي قضى فيها مدة زصية وبهذا الواقع تعارفوا أن من لهذا الى بالكراء الأول 
أن يكريها كلية أو جزئيا لغيره أي أن يستغلها لحسابه ولو بدون رضى صاحبها 
وذلك لا ضاقت بهم حارتهم وأصح من الصعب إيجاد محل للسكنىء ولما ظهر 
نظام السجل العقاري طالب أصحاب هده الحقوق المسماة "حقوق الحسكة” مس 
المحكمة اعتبار حقوقهم هده ومصدرها الواقع يمثابة حقوق عينية؛ واستجابت لهم 
المحكمة إلا أن المحافظ العقاري على الأملاك العقارية رفض تسجيلها لأن أصلها 
الحكم القضائي وليس القانون وهو المادة 58 من ظهير 19 رجب 1333 الذي بين 
الحقوق العينية. وقد سبق أن ابدينا راينا في المسالة وقلنا في مؤلف الحقوق 
حمس لقوق العينية لاد وأن يمل الحقتوق الأضلية وكذلك 
المحقوق التمعية لأ لأن هذه الحقوق هني أساس الانتفاع والضمان والاتثمنان فإذا 
بقيت مس دون تحديد وطليقة على الغارب لم يكن للاكتمان وجود , وذلك يؤدي 
إلى عدم الاستقرار في القيمة الاقتصادية للحق العيني فللأمر صلة بالنظام العام 
الاقتصادي واستقرار الغورة العقارية بل له صلة بتنميتها وتطورها. 


العينية أن مدنأ 
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ولذلك يرى المشرع في الوقت الخالي أتخاذ حاتت الجدر وعدم التسرع 
إزاء الحقوق المتداولة في الإقامات المشستركة ملكيتها بصورة انتفاع دوري 
"مداه" فهو لم يعترف بها والرأي أن المشرع وإلى هذا الوقت يقرر ضمي 
حصرية الحقوق العيبية. 

يد اعتمادنا لحصرية لائحة الحقوق العينية أن المشرع وضع نصا صريحا 
في مشروع مدونة الحقوق العينية رقم 12.01 عندما نص في المادة 10 مسه على 
مايلي : :"لايور إنشاء ٠‏ أي حق عيني آخر إلا بالقانون' "روي الخدين بالد كران 
هذا الآحير أصح يشمل معا كل الحقوق العيئية الواردة على العقارات المحفظة 
والحقوق العينية الواردة على العقارات غير المحفظة , 

وهكذا تكون الحقوق العينية الأصلية هي حق 0 
هي : حق حق الانتفاع ؛ حق الاستعمال؛ حق الارتفاق . حق الكراء الطويل الأمل. حق 
السطحية ؛ حق العمرىء حق الزينة؛ حق البواء والتعلية: حق الحبس حسب 
ماورد فى المادة 8 من مشروع القانون رقم 1901 المتعلق بمدوئة الحقوق العيمية 
شوق الف التبعية هي حسس المادة 9 من المشروع الرهن الرسمي الرهن 
التاميي والرهن الحيازي وحقوق الامتياز 

لاد من التذكير أن هذه الحقوق هي على سبيل الحصر مقتضى المادة 10 
من المشروع التي دصت على أنه لا يجوز إنشاء أي حق عيمي أخر بالقانون يراجع 
(تقديم متسروع القانون رقم 12.01 ل ل 
سنة 2004) ويهدف هذا المشروع أساسا إلى وضع أسس قانونية تمكن من 
إسهام العقارات غير المحفظة في حلب الاستغمارات في .جال السكنى والسياحة 
والصناعة وتسهيل مهمة القضاء عند الفصل عن المنازعات المرتقطة بالعقار. 


78 


0 
ا 001 
3 

ا 


ولتحقيق هذا البدف تبي أنه لابد من سد ثغرة في النظام القانوني المغريي 
تتمثل في عدم وجود تشريع يطبق على الحقوق العيمية الواردة على العقارات غير 
المحفظة والمعاملات ال جارية عليها . 

فرغم أن المملكة عرفت إصدار العديد من القواتن طيلة القرن العمشرين 
فإنها لم تعرف قاتونا واحدا متكاملا يطبق على العقارات سواء فظة أم عير 
محفظة؛ إذا اقتصر التشريع في المادة العقارية على سن قائون يتعلق يمسطرة 
التحفيظ العقاري وقانوصن يطبق على العقارات المحفظة: وظلت المحاكم تطبق 
القواعد الفتهية والاحتهادات كلما تعلق الأمر بدزاع على عقار غير محفظ سواء 
تعلق هذا النزاع بحق عيسي عقاري أو بمعاملة على العقار. ونتج عن ذلك تضارب 
في الاجتهادات القضائية بسبب عدم وجود مرجعية ملزمة يستند إليها القضاء 
هي ما يصدره مس أحكام في هذا المجال. 

وإضافة إلى ذلك تشبين من الإطلاع على المرسوم الملكي المحدد للتشريع 
المطبق على العقارات المحفظة» أنه لم يتناول الحقوق العيسية التي اسماها الحقوق 
العرفية الاسلامية وأنقاها خاضعة للقواعد التي تحكمها أي للقواعد النقهية 
والاجتهادات القفضائية؛ ولذلكتم الستفكير في تدوين النصوص الفقهية 
والاجتهادات القضائية المتعارف على التعامل بها في مادة العقار عير المحفظ ؛ 
وبعد صياغتها عي مواد قانوئية وعرضها على الوزارات المعنية؛ لاحظ البعص 
مها ضرورة توحيد المفاهيم والمعايير المطبقة على العقار المحفظ وغير المحمظ 
حتى لا يفسر حق الملكية والحقوق العينية تفسيرا معيدا . حيث يسص على 
عقارات خاصة للتحميظ ويفسر عسى مغاير عندما يتعلق بعقار غير محفظ . 
وحتى لا تنعمق الازدواجية في ميدان يطالب فيه الجميع بالتوحيد والتبسيط. 
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وحتى يتم إخضاع العقارات المحفظة وغير المحفظة لقائون واحد ... لذلك 
فالمطلوب إخضاع العقارات غير المحفظة دون أي تغيير جوهري باعشار أن هذه 


القواعد تحد أساسها في المراجع الفقهية والأعراف المعمول بهاء وتم تحديد ماكان 
يسمى بالحقوق العرفية الاسلامية» ووضعت لبذه اخقوق قواعد قانوبية تنقمها 
استمدت من الفقه الإسلامي والأعراف المعمول بها في عصرنا الحاضر : بحيث 
يمكن تطبيقها على العقار المحفظ وغير المحفظ ؛ لكن مع تحديد بعص الاستثناءات 
التي تفرصها طبيعة كل من العقارين نظرا لخضوع كل واحد منهما لتنظيم 
واختصاص وإجراءات مختلفة واختلاف قواعد الاشات المتعارف عليها في العقار 
المحفظ. وكذا الآثار التي تترتب على تحفتيظ العقار والتي منهأ تطهيره بعد 
التحفيظ وإخضاع المعاملات فيه للتقييد والاشهار. 

ويمكن القول بأنه تم توحيد القاعدة القانوئية فيما لا اختلاف فيه واحتفظ 


بالازدواجية فيما استعصى على التوفيق. 
(6) في حق الجلسة 


ملاحظة: لم يتم ذكر حق الجلسة: في لائحة الحقوق العينية الواردة في 
متمروع قانون 19.01 وهو من الحقوق العرفية الاسلامية المغربية ووردت بشأنه 
تعاريف وتأليف ومصامين عدة في كتب الفقه واهتمت به منظومة العمل الفاسي 
وهو مشهور في الافاق ويقع على العقارات المحسة حصوصا ويخول للمكتري حق 
الي مادام يصون العين المكرأة له ويؤدي حق الأجرة لجهة الاحباس وهذه 


الجلسة سبيهة بالأصل التحاري ينشأ على مسفعة الكراء ولا يخرج المكتري 


أ فيا من ا 85 لة من عقاو الاحباس مادام يقوم بالوفاء بالتزاماته ويثم 
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توارتها . وللمكتري صاحب الخحلسة التصرف فيها تصرف المالك هى ما يملك وقد 
دص عليها ظهير 19 رحب 1333 (2 يونيو 1915) المتعاق بالحقوق العينية على 
العقارات المحفظة (فصل 8 مسه) إلى جانب حق "الحزاء" . ومن قبل اهتمت بها 
الصوائط الحبسية في كراء الأملاك الحسسية وسبق لنا التنبيه إلى عدم إغفالها 
ووجوب تمولبها مس جديد هي مؤلفنا 'العقار والتدمية' سنة 2006. وقد ورد في 
منظومة العمل الفاسي ما يؤرح لإنشاء حق "الجزاء” الدي تتحمله الأراضى 
الفلاحية الحسسية أو الأملاك العائدة إلى المخزن قديما بسسب الكراء الطويل 
والمؤدي إلى بقاء المكتري منتفعا في العين المكراة على وجه الدوام وكذلك لانشاء 
حق الحلسة, التي تحتملها العقارات الحبسية غاليا. وتخول هذه الجلسة لصاحبها 
حق المنفعة ويبقى في الدكان أو الحابوت الحسسي لا يخرج مادام يضوتها"ويؤديا 
الكراء وهما حقان (الجلسة والجزاء) يعودان إلى العرف والعمل: ورد في العمل 


الفاسى ما يلى : 
وهكذا الجلسة والجزاء 


وجاء في الخرء الأول من تمرح السجلماسي على نظم العمل الفاسي ص 
3 "وسئل بسيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله عن الحلسة المتعارفة عند الناس 
في الحوانيت فأجاب: أما مسألة الجلسة التي جعل الناس لبا اصطلحات وقواتين 
فلما يجر ذلك على أصول الشريعة؛ والأصل الذي يصمح من ذلك أن يعقد الحانوت 
أو غيرها ويجعل فيها مواعينه إلى مدة معلومة معينة ,فإذا انقضت المدة احتاج إلى 
العقد مرة أحرى» ومس مللك منفعة فله أن ينتفع فيها بنفسه أو يوليها غيره 
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مادامت حلسة الكراء باقية فإذا لم يحدد ول عور سكي فلن صاحد ]ال غدل 
ونمه من تصرفه فيها إذا ليس شريكا ولا مالكا معه . 

وتمة من الفقهاء من عارض جواز اخلسة في قوله ' 

والحلسة التى جرت بفاس *» لدى الحاتوت بلا التساس 

ليس لبا في الشرع أصل يعلم » ولا قياس قالهمس يعهم 

وقد شاع التعامل بالجلسة لدى المتعاقدين فكان الفرد يشتري عدة 
حلسات ويكري الحوانيت الحسسية تحت يده ليدفع نصيت الاحباس في هذا 
الكراء أنذاك ويربح مقدارا معيئا من هذه العمليات على سكل وساطة وقد تم 
الاعتراف بالحقوق العرفية الاسلامية وبخاصة حق الحلسة؛ وكان يورت لدوي 
الحقوق مس المحاجير ما حعل هذه الاكرية المنشأة على الحزاء والجلسة لمدة غير 
محددة ما يعطى الجق نلمكتري بامتلاك منمعة العين والتصرف فيها بالبيع 
(المتفعة) أو الكراء للغير ولعل السبب في إنشاء هذا الوصع هو أن الفقه المالكي 
يعتبر الكراء تقليك لمنفعة انعين كما هو وارد في مختصر الخليل بمعنى أن المكتري 
يمتلك سالكزاء ولمدته منفعة العين المكراة ولايضيق عليه المالك لبا ولا يقيده 
فيتصرف المكتري على أساس إمتلاك المنفعة في ما يملك. ويعرف سيدي المهدي 
الوزانى حق الخلسة بأنها كراء على السقية؛ وبذلك تجمع الحلسة مضادين فهي 
فا كرا والكراء من طبعه هو عقد مؤقت وهذا وجه أول؛ ومصاده في الوحه 
القاني أن الخلسة هي على التبقية لا يخرج المكتري من العين ويبقى على الدوام 
فينشاً بذلك للمكتري حق عيبي وفي تحول الكراء من الحق الشخصي اللاصيق 
بالمكتري على حق عينى, ما يميز هذه الحقوق العرفية التي سميت اسلامية لأنها 
لاز يتف رامين السنويدة وكيننا مصلحة المتعاقدين الاقتصادية وحاجتهم 
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الاجتماعية ستعمير الأراضبي والمساني المخربة ويكون الكراء فيها طويلا حتى 
يستغمر المكتري أمواله ويطمئن إلى عدم إخراحه من العين المكراة . 

وإذا كانت الجلسة مصدرها العرف المحلي وكثير ما تكون مخالفة للقواعد 
الفقهية وحولها حدل فإن بعض الفقهاء مشل ابسن سراج وابن منظور من علماء 
الأندنس والتسولي من علماء المغرب يحتوا لبا عن تخريج لما سموه مس تحقيقها 
لبعض المصالح التي ينشدها الناس عادة في معاملاتهم (مجي الدين اسماعيل 
علم الدين نظم الكراء بالمغرب مطبعة الساحل الرباط 1981) وردت بشأنها 
تآليف عزيرة لدى سيدي المهدي الوزاني النوازل الكبرى ج 8) وفي رسالة أحمد 
التماق ذكره (سيدي المهدي الوزاني نفس المرجع. وعبد الرحمان الفاسي وفي 
تأليف (الآس في شرح منظومة عمل فاس. لكنون) وعند التاودي وبئاني وعيرهم 
ويتفقو على أنه مادام صاحب الخلسة قائما بتلك المصلحة فكراؤه على التشقية لا 
خرج ولا ينزع ذلك من يدهء لأنها عنده بمثابة أصوله فهو يناضل عنها ما أمكن 
في إصلاحها وصياتتها والتزام الكراء ويبدل جهدا في عمارتها وذلك ذريعة إلى 
ما هو المطلوب مس بقاء الحمس ودوامه وعدم تغييره. 

ونظرا لاتساع التعامل بحق "الحلسة" ترجحت كفتها على التعامل في أصل 
العقار لقول الوزاني "ويشترون حق الجلسة أو حق الحزاء في هذه الحالات بأغلى 
الأثفان ويزهدون في سراء هذه الحقوق على العقارات المملوكة ملكا خاصا أو 
الموقوفة على معينين" ؛ الوزاني ج 5 ص.135. 

وفي ذلك استغمار في حق "الحلسات" نظرا لأنها تخول التصرف في المنممة 
وتؤمن مدجولا معيتا للمتصرف ولمحاجيره من بعده؛ فهو ريع قار مضمون من 
منمعة العقار ويجب على صاحب الخلسة" العناية بالحانوت المكراة وعدم تعريضها 
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للصرر فإن أهمل هذا المكتري وترك العين للضياع ققد ارتفعت الحلسة وبطلب 
وبقى الأصل العقار حرا فيقول محمد ابس سودة فإن اختل الشرط احتل العقد 
فلم تبق الجلسة فبقى الأصل لمالكه لا جلسة فيه يكيره من يشساء (انظر الوزائي . 
ج 8:ص-131- 132). 

ولصاحب حق الحلسة سلطات على جلسته؛ فله أن يستعمل العين بنمسه وأن 
يكريها لغيره وله أن يتصرف .فيها لغيره بعوص مثل بيع الجلسة أو بعير عوض. 


وقد توسعت طريقة معنية من أجل توحيد الملكية للعقار عس طريق شراء 


وقد أشار إلى حق الخلسة ظهير سريف في ضسط أمر الخزاء والاستيجار 


والحلسة والمفتاح والزيمة بتارينغ 1 ربيع الغاني 27(:81332 فبراير 1914) "وقد 
تم عرض حقوق الجزاء والجلسة والاستيجار وماشابهها ما يسمى بالمفتاح 
والفبطة والعرف والخلاوة ونحو ذلك على لخنة من العلماء تنظر في حقيقة أمرها 
لينتح ما يتعين سرعا وعرفا في سأنها وتحمظ بذلك حقوق الأحباس وتراعى 
مصلحة من بيده من عامة الناس فاجتمعت اللجنة المذ كورة فتفاوصت مع رجال 
دولتنا السعيدة حسب قول الظهيرء فاتضح أن الحق والانصاف زيادة واحب 
الأحباس في الكراء لأنه معنيون بلا نزاع ولا خلاف كما أن بيع تلك المنافع جائز 
لأربابها حسمما جرى به العرف في مملكتنا السعيدة” 

وبعد هذه المقدمة تولى الظهير في فصله الأول تقرير ما يلي : "إن سمعة 
الخراء وما ذكر أعلاه باقية ثابتة ماكانت عليه سابقا لمن بيده شيء منها وعلى 
وحه مسام في ذلك" . يراجع مجموعة الضوائط الحمسية. ْ 
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كما أن ظهير 24 ماي 1955 الخاض بكراء الأملاك والامناكن المصدة 
للاستعمال التجاري والصناعي وا حرفي تنضمس إشارة واضحة إلى حق الجلسة 
المماثل لحق الكراء التجاري عند وجود الأصل التحاري وكلاهما يؤديان إلى 
وأجب التعويض عند طلب الافراع عير المبرر 

وبعد هذه التوطئة برجو من هيئة التشريع عدم إغفال حق الجلسة في نص 
مشروع القانون 19.01 بل والتفصيل فيه هي خانة معنية نظرا للمصاحة ولأن 


الحقوق العرفية الاسلامية ترات موروت. 
(7) نطاق تطبيق مشروع القانون 19.01 


نصت المادة 1 منه على نظاق القانون ومصادره على ما يلى : "'يسرى هذا 
القانوس على الملكية العقارية والحقوق العينية المتفرعة عنها سواء كان عقارا 
محفظا أو في طور الت لتحميظ أو غير محفظ .وتسري بعض مقتضياته على 


العقارات المحفظة كما تسري بعص المقتضيات على العقارات المحفظة . 


لا يطبق هذا اتوك ذا تعزوت اريماك عاونة انار كيقدا كان 
نوعها أو طبيعته أو وجه استعماله يجب على المحكمة المختصة إذا لم تحد نصا 
بهذا القابون أن تطيق نصوص الظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 121 
عشت 1913) بمتابة قانون الالتزامات والعقود . فإن لم تحد هيه نصا تستعين 


بالاجتهادات القضائية القارة المستندة على الراجح والمشهور وما جرى به العمل 


فى ققه مالك . 
وعند قراءة هذه المادة ندها غير دقيقة ولا محددة لنطاق العقار ولا لنطاق 
القانون على السواء » حيث لا نرى كيمية التوحيد المشار إليه فى مقدمة هذا 
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جص ابصاعه بو ا بمعجع سوست ربح اال جد بد معي 


المشروع وأن الازدواجية فى النظام العقاري لا زالت قائمة. ومسألة تعارص هذا 
القانون 19.01 مع التشريعات هي مسألة عير محددة أيضا. إلى عن لحن 
الملاحظات التى يمكن استنتاجها من قراءة المادة 1 المذ كورة ونعل الجمع بين بوعي 
العقارات هو موصوع يستعصي على أي كان وذلك ما دستنتحه بداية ‏ 

ثانيا: الحقوق العينية الأصئية 

1( حق الملكية 66 ةرهم 06 016ل .]1 

عرف المشرع حق الملكية في الفصل 9 من ظهير 19 رجب:1333ه بأنه: 
"حق التمتم والتصرف فى عقار بطبيعته أو دالتحصيص على أن لا يستعمل هذا 
الحق استعمالا تمنعه القوانين والأنظمة؛ وذكرت مقدمة المشروع القانون رقم 
01 أن المشرع عرف جق الملكية العقارية لكن لم نقف:فيه على تسه التمريف 
استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يقيد فى ذلك إلا القانون أو الاتفاق" . 


ب.1- عناصر حق الملكية 


الاستعمال الاستغلال التصرف 
- الاستعمال هو حق المالك فى الاتتفاع بالشىء الذي يملكه انتفاعا 
مباشرا مثل شكتن الدار. 
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3 الاستغلال هو حق المالك في الاتتفاع بثمار الشيء مال حتت الثمار 
الطبيعية من الأرض. مغل الغلة والفواكه وغيرها أو تلقى الغمار المدئية مقل احرة 
الكراء . 

- حق التصرف. ولا يكون هذا الحق إلا للمالك نفسه مثل تغيير هيئة 
الشىء فى البناء فيه أو هدمه لسائه من حديد أو بيعه أوهبته أو الوصية به. وحق 
التصرف هو إلذِي ييز حق الملكية عن باقي الحقوق العينية الأخرى؛ ولا يقوم هذا 
التصرف إلا للمالك أو بموافقته. 

والملاحظ أن عناصر الاستعمال والاستغلال والتصرف هى عناصر يُلكها 
المحفظء وذلك أن عناصر حق الملكية لا يسعى فصلها من مظهرها الفردي عن 
مظهرها الاحتماعي نذلك لا يجور للمالك أن يتعسف في استعمال حق ملكيته 
فيؤدي ذلك إلى صرر بعيره. 


ولا يقتصر حق الملكية على أصل الشيء وإنها يمتد هذا الحق إلى مول 
فروعه وما ينتج عنه وإلى قاره أيضا. وهكذا إن ملكية الأرض تشمل ما فوقها 
وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا ومساحة فروعه إلا إذا نص 
القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك (الحادة 13) من المشروع : 

ثم ان "مالك العقار يملك ملحقاته وكل ما يغله مس ثمار أو منتحات مالم 
ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك" (المادة 14 منه) . 
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د.1- هل ترد قيود على حق الملكية؟ 


فى الاستعمال : يخول حق الملكية لصاحبه سلطات الاستعمال والاستغلال 
والقبدرسبو مير ا هذه السلطات لا قارس بالصورة المطلقة ؛ بيت يفعل المالك 
للشيء ما يشاء حسب هواه ودون قيد إلى حد الاضرار بمصالح غيره. وتتلخص 
بعص القيود التي ترد على حق الملكية حماية لمصلحة العامة أو مصلحة خاصة 
أولى بالاعتبار فلا يتصرف مالك العقار تصرفا يضر بغيره ضررا فاحشا إلا باذن 
مكتوبء "المادة 18 من المشروع" والضرر بالحار هو ضرر فاح والضرر يزال 
المادة 19 من احدات بناء يجوار عقار لغيره يتصرف فيه تصرفا مشروعا فليس 


14 ا . 0 3 1 : 1 
لمحدث المناء أن يدعي الضرر من الوصع القديم وإنما عليه أن يدفع الصرر الذي 


أحدته بنمسه (المادة 20 منه). ويجب على مالك الأرض إذ أقام بناء عليه أن يجعمل 
مسيل مياه الأمطار وتحوها على أرضه لا على أرض الحار (المادة 21) وإذا امتدت 
أغصان الاشجار فوق أرض الجار قلهذا أن يطالب حائزها بقطعها إلى الجد الذي 
تستوي فيه مع حدود أرصه (المادة 23). ولا يِرس المالك اشجار يجوار بناء جاره إذا 
كانت جدورها اباك إلى بناء جاره ولمالك البناء الحق فى المطالبة بقلعها (المادة 4 . 

وعلى المالك أن لا يغلو في استعمال حقه إلى حد الإضرار علك الحار المادة 

ويجبوز لمالك العقار الذي يخشى انهيار بناء جاور أو تهدمه الجزئي أن 
يطالب من حائزه اتخاذ ما يلزم لمنع وقوعه. 


1 17.15 65-2520115: .1131© 
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ومن حيت تقييد التصرف في الشيء 


وإذا تصرف مالك في عقار فإنه لا يجوز له أن يشترط في تصرفه سواء كان 
بعوض أو بدوئه أي شرط ينع المتصرف إليه في المال الذي آل إليه ومع ذلك 
يكون الشرط المانع من التصرف صحيحا إذا كان الغرص صه حماية مصلحة 
مسروعة للمقوظ أو اللقوت إليه أر للقيز كان متتضرا عان هبن حمسن سفو كاد 
غير أن هذه المدة لا تشريالفية الافناض القيدين من الأراضي الموزسة 
فى دطاق الاصلاح الزراعى والمسلمة لهم دون تعيين لمدة محددة وفقا للمادة 
0 معني أن هؤلاء المستفيدين من الاصلاح الزراعي بإمكابهم بيع الاراضي التي 
وزعت عليهم ان لم تكن ثمة مدة محددة مانعة اياهم من التصرف. ومع ذلك فإن 
التصرف المخالف للشرط المانع إنما هو قابل للابطال ومن طرف من تقرر الشرط 
لغير صالخه (المادة 31). تتقادم دعوى الابطال حصي سنة مس تاريح العلم 
خمس سنوات من تاريخ العلم بالتصرف المخالف» ويعتبر تاريح تقييده بالسجل 


من بيث ال هه 


إذا كان العقار مشاعا بين عدة شركاء فإن تدبيره وتسييره قد يصبح غير 
مطابق لرغبة بعض الشركاء أو أحدهم ولبم الخروج من حالة الشياع بالقسمة. 
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وهذا الأمر عالجه الفصل 978 ق.ل.ع عندما سمح لكيل شريك أن يخرج من 
الشياع دالقسمة وهى أنواع منها : 

النوع الأول: وهي قسمة نهد ف إلى درر الحصص المشاعة بعضها عن بعص 
وتتناول أصول الأملاك يمقضى بها الشياع وهي قسمة بتية. 

النوع الشاني: وقد تقتصر القسمة على منافع العقار فينتفع كل شريك 
تسيب من المعاز (ستقان #قاسل لوك دون أن قش القيينة أفجل املك انرق 
يبقى مشاعاء أو قد تكون القسمة كذلك رمنية ينتفع الشريك مدة من الرمن 
تيكله نطى كدوزية الريك الأخرعافل الكوة تشم القيمة هنا سسمة مهيا: 
مكافة او قصينة نيبا زسنة حببت ال حوال: 

النوع الغالك وقد تكون القممة بترافي الأطراقةالمشتركة ووطوليم 
إلى اتفاق بينهم ينهي حالة الشياع؛ وإذا لم يتم الاتفاق فإن الاحتكام يكون 

وإذا سمح الفصل 978 من ق لل.ع بإمكائية الخروج من الشياع بالقسمة 
دوماء حيث لا يجبر أحد على البقاء فى حالة الشياع ورغم أن تدبير المال المشاع 
لم يعد مكنا على وحه الشركة لمبررات متعددة فإن المادة 36 ممن مشسروع 
القانون رقم 01ظ1 خالقفت نص القاعدة في الفصل 8 للع وجعلت 
للخسركاء إمكابية الاتفاق على البقاء فى الشياع لكن لمدة لا تتعدذىق حمس 
سئوات: تم تداركت بعد ذلك وحعلت لأحد الشركاء انْ يطالب من المحكمة 
إنهاء حالة الشياع بإجراء القسمة حتى قل انصرام المدة المتفق عليها إن كان 


لذلك مبرر مشروع. 


590 


القسمة بالتراضي 


وإذا تمت قسمة العقار أي أصول الملك وتوادعه بالتراضي فإنه يشسترط 
إجماع الشركاء عليها بالطريقة التي تناسبهم وأن تتم وفقا للقانون والضوابط 
الحاري بها العمل؛ وهده القسمة بالتراضي قابلة للابطال ان شاب إرادة أحد 
الشركاء عيب من عيوب الرضا -- الغنط والتدليس والإكراه أو إذا لحقه عبن لا 
يقل عن التلث بين قيمة ما آل إليه كقتضى القسمة وبين القيمة الحقيقية لخصته في 
المال المقسوم. وتكون العبرة في تقدير القيمة لوقت إجراء القسمة؛ وللمدعى 
عليه فى هذه الحالة الأخيرة طلب الإبقاء على القسمة إذا هو أكمل للمدعي ما 
نقص من نصيبه عينا أو نقدا تتتقادم هذه الدعوى في جميع الأحوال حضي سنة من 
تاريخ إجراء القسمة (المادتين 37 و38). 

وما فعلته المادة 38 هنا هو إعمال حكم الفقه المالكي في مسألة الفين 
بتقديره مقدار الغلت للقول بالغس: لانطال التصرف بوحه عام والقسمة بشكل 
خاص. إلا أن هذه المادة لم قيز حكم القاصر عن البالغ الراشد ولكل واحد منهما 
أحكام خاصة به سيما وأنها جعلت دعوى الابطال تتقادم بمضي سنة مس تاريخ 
إجراء القسمة. وفضلا عن ذلك إن تمن العقار في السنئوات الأخيرة في ارتفاع 
مستمر وإذا بقيت الوثيرة على حالبا في رزيادة سعر العقار فإنه يسسهل الادعاء 
بالغين في كل حالة . 


التندنة عن طروق التخناء 


وإذا تمت القسمة عس طريق القضاء فإنه من الواجب أن توحه دعوى 


91 


على الحالة. وتتم القسمة بحكم القضاء رغم امتناع أحد الشركاء أو عيبته؛ وهذا 
ذا رض فو الامتدا* أنه توصل بصحيفة حكم دعوى القسمة وفي الحالة الغيبة 
يجب ميير حكم الغياب عن متابعة الإجراءات القضائية دعد التوصل يصحيفة 
الدعوى من لدس أحد الشركاء . أما في حالة الغيبة وعدم ظهور أحد الشركاء 
لمدة زمنية وانقطاعه بالمرة عن العقار بحيث لا يعلم إن كان لازال على قيد الحياة 
أم لا؛ فذلك أمر أخر وتتبع هي حالته الاحكام المنظمة للغيبة. 

كما لا تقبل القسمة بالمادة 39 أيضا إذا كان العقار المراد تقسيمه خاضعا 
لرحصة التقسيم المنصوص عليها في المادة 38 مس القانون 25.90 2 المتعلق 
بالتجرئات العقارية. وهكذا إن كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب 
عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها فإنه لادد من 
الحصول على إذن سابق للتقسيم حسب المادة 58 المذ كورة وذلك في الجما 
المقبرية أو الراك المحددة والفاطع المشطةنيا وللسموعات اللشيرية ذات 
صبغة خاصة وعلى منطقة تشملها وتيقة ص وثائق التعمير موافق عليها كمخطط 
توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تدمية تجمع قروي 

ويسلم هذا الإذن رئيس المحلس الجماعي بعد استطلاع 0 0 
على أساين ملك تند السلطة التشمية معتغيلات الوتائى لواحت 
إليه: ويعتبر إذن التقسيم ممنوحا إذا لم يبت ا 
داحل شهرين من تاريح إيداعه وفقا للمادة 59 من القاثون 25.90 : وسن 
المعلوم إذن أن عملية التفسيم تخضع للاذن الإداري والا اعتبرت مخالفة يطالبا 
التغريم كما لا يجور للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري 
مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يثاقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية القسمة 
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المشار إليها في المادة 58 مالم يكن تجكونا تالادن التشوص عليه ار دوذ 
من رئيس المحلس الجماعي حضري أو قروي تثبت أن العملية لا تدخل هي نطاق 
تطبيق القانون رقم 0 وذلك مقتضى المادة 61 مسن هذا القانون الخاص 
بالتجزئة العقارية والتفسيم العقاري. 

ولابد من الاثمارة إلى أن مسألة الاذن بالتقسيم من المشاكل التي تواجه 
الراغبين في المخروج من القسمة وهذا ما يكرس أحيانا بقاء حالة الشيوع في 
الملك العقاري ويؤدي إلى تحميده. 


القواعد الاجرائية للقسمة بحكم القضاء 


تكنون القسمية اللفتائية معن كان العقار شابالا القبكرة العياية حجنت 
يحاصص المتقاسمون ويأخذ كل واحد منهم حصته المفرزة. ويراعى أن القسمة 
لأصل العقار لا تكو إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من أن 
قسمته إحداث نقص كبير هي قيمته. وفي هده الخالة تأمر المحكمة ببيع العقار 


تعن ريق اراد العلني ضقا لمقتضيات البيع الحبرق كما تأمر المحكمة باقتصار 


المزايدة بين الشركاء إذا اتفقوا على ذلك بالإحماع . ثم يوزع الفمن في ما بينهم 
وز ويضكنو أن إذا كاكث التسمة القينية مكنة فإن لمكم ماش يسور 
الخصص وتكوين الانصبة على أساس أصغر حصة؛ وعن طريق التقويم والتعديل 
تم توزع الانصة المقررة بين الشركاء بالقرعة؛ وتصدر المحكمة حكمها بذلك 
وفقا للمادتين 41 و42 من مشروع القانون 19.01 , 

وقد سكت النص عن حالات إبطال القسمة لسسب غير عيب من عيوب 
الرضى وكذا في حالات وصول الغين في قيمة الخصة لحد الغلث وهل يؤحد هذا 
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السكوت عما ذكر بسسس أن حكم القضاء والإجراءات القضائية المتخذة من قبل 
المحكمة عثابة صمانات في كون القبية المأمؤر مها مطهرة من أي عتت؟ وان 
المحكمة قي تقويعها وتعديلها تحنبت وقوع أحد المتقاسمين في عين فاحش؟ 

أم هل يوخذٍ السكوت من تعنيه أمر القسمة بأنه غير تمانع في لحوء أحد 
المتقاسمين إلى دعوى الابطال متى كان له مبرر معتبر يستوحب سماع هذه 
الدعوى؟ 

في مشل هذا الوضع ده الأستاذ-مامون الكزبري إلى إمكانية إيطال 
القسمة حكم القضاء متى كان ققة مبرر الغين (مؤلفه الحقوق العينية)؛ ودرى معه 
أنه يمكن الاعتداد بهذا المبرر متى جم عن إجراء القرعة غبن بلع حد ثلت 
القيمة الحقيقية للعقاالمتقاسم فيه دالدسسة للحصة المفرزة وتأخد ا 
على أنه جوازءإليٌ للحي إلى دعوى إبطال القسمة في نطاق التمسك يخانة الغين 
إلى حد الغلت عملا مموقف الفقه المالكي في نطاق العقار عير المحمظ أو العقار 
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افع 


ومي حالة كون العقار غير محفظ فإن المتقاسميز ع ا 0 


أنصتهم ما قد يقع عليها من تعرص أو استحقاق لسبب سابق عن القسمة .وفقا” 


للمادة 46 ؛ أما وقوع هذا الحكم فى العقار المحفظ فذلك غير ممكن لأن التحفيظ 
عوهاها حلي شاو سوق هي لس هوا نيا إجراء مسطرة 
الكل المشاري كنها ذو معطلوء. 

كله الاو قجن اقوانعن ادفطتكاطة القانه علي أويهها 
ها زاد على الغلث حسب المادة 47 فيكون للمتقاسم أن يطلب فسخ القسمة 
وإجراء قسمة حديدة في ما دقي من العقار الشائع كله؛ إذا كان ذلك مكنا ولم 
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ياحق أي مدرزيالغينء فإذا تعد ر إجراء قسمة حديدة كان سدق الضمان 
(المتقاسم المتضرر) الرجوع على المتقاسمين الآحرين ببالتمو طن امنا كو اويا 
أستحق في حدود الغنلت وما دونه فإنه لا يكون المتقاسم المتضرر بالاستحقاق 
المطالبة بالقسمة مسن جديد وإنما ليس له إلا مطالة المتقاسمين الأخرين 
بالتعويض: فيكون أن ليس للمتقاسم المطالبة بالقسمة من حديد في حالتين: 

- إذا كان مأ استحق فاق مقدار الثلث متى كانت القسمة من حديد غير 
ممكنة أو فيها ضرر بالغير . 


- وإذا كان ما استحق قد بلغ الغلث أو دوده 


وفي الحالتين لا يكبون إلا الرجوع بالتعويض على المتقاسمين الآحرين ولم 
يبين النص هل يقدر هذا التعويض بحسب حصص المتقاسمين منابهم من القسسمة 
القضائية أم أن التعويض يكون بأداء متساوي من كل المتقاسمين. ولم يوضح 
المشرع كيمية تقدير قيمة التعويض هل يؤْخذ تاريخ الحكم بالقسمة القضائية 
أم بقيمة العقار الحالية؟ 

إلا أن المادة 48 تتدارك الأمر وتضع معيارا يجيب على هذه التساؤلات من 
ويف إن التقابية حون كر انهو كقزر ييه التسوكق الواحيه عبان 
النصيب المستحق للمتقاسم معهم والعبرة في تقدير التعويض بقيمة النصيبس 
المستحق وقت القسمة؛ وزادت المادة 48 بأنه إذا كان أحد المتقاسمين معسرا 
تم توريع ما يبوبه على مستحقي الضمان وجميع المتقاسمين عير المعسريس على 
أن يعودوا عليه بي حدود منابه أن أصصح موسرا. 

ويلزم المتقاسمين أن يدخلوا 0 إجراء القسمة جميع السدائنين 
أصحاب الحقوق العينية وإلا جاز لبؤلاء طلب إبطالها (المادة 42) ولربما الأمر 
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متعلق هنا بأصحاب الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري. أما إن كان العقار 
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ويتم أتقاء إبطال القسمة القضاتية وكذلك القسمة الرصائية عند تولى 
الشركاء أو أحدهم الوفاء بالدين المستحق ان تعلق الأمر بدين وايداع مسلغ 
الدين في صندوق المحكمة (المادة 43) ومس نتائج القسمة أن يغدو كل متقاسم 
مالكا على وحه الاستقلال للحصة المفرزة التي آلت إليه وتكون ملكية خالصة 
ومحررة س كل حق رتمه غيره من الشركاء إلا إذا رتبه الشركاء متجمعون أو 
الأغلبية المقررة بالقانون (الحادة ي4) . ظ 

وإذا كانت حصة أحد الشركاء مثقلة بحق عيني قبل القسمة فإن هذا الحق 
يتتقل ليتقل الجره القرر الذي آل إلى الشريك أو إلى جزء منه يعادل قيمة الخصة 
التي كانت بهذا الحق. وعند الخلاف تعين المحكمة هذا الجرء . ويحق لصاحب هذا 
الحق العيني المطالبة بإبطال القسمة إذا لحتقه ضرر منها . 

وبينت المادة 49 حالة عدم سريان الشسمان إذا تم الاتفاق صراحة على 
الإعفاء منه في الخالة الخاصة التي نشأ فيها أو إذا نشأ بسبب خطأ المتقاسم 
نفسه (المادة 49). ولم يتعرض النص إلى حالة قيام الشريك بالمناء أو الفرس في 
جزء كان متمتعا به تم آل إلى غيره بسبب القسمة هل يعتبر مثابة الباني أو 
الغارس في ملك غيره ويجري عليه عندئذ الحكم الجاري على هذا الوضع أن يطالب 
بقيمة ما قام به استنادا إلى حكم الاثراء بلا سبب مشروع وهذه بسض 
التساؤلات التي ستحابه القضاء مستصلا وعليه أن يجد لبا حلولا منصفة. 
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في قسمة البيأة 


وتكون قسسمة المهايأة إما رمانية أو مكانية في كلا الحالتين تصدر عن 
التراضي وتتم به, وتكون المهايأة الزمائية بإتفاق الشركاء على التناوب في 
الانتفاع بجميع (المال) العقار بخاصة متى كان مشاعا بينهم مدة تنتاسب مع حصة 
الشريك ديه مثال بأن كانت حصته بقدر الغلث اتتفع مدة انتفاعه وذلك عن طريق 
التراضي بين الشبركاء . وفي حالة الخلاف لهم اللجوء إلى القضاء بهذا الشأن 
(المادة 51)- وتكون المهايأة المكانية عندما يتفق الشركاء على أن يختص كل 
واحد متهم بالانتفاع جره معرر ص المال المشاع يتناسب مع حصته فيه على أن 
يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الاتتفاع بباقي أجزائه الأحرى: ويجب فيها 
تعيين الجرء الذي يستقل كل منهم وإلا عيتته المحكمة وأن الاتفاق على البيأة 
يكون صحيحا متى توافر رط مدتها في حمس سنوات ولا يكون صحيحا إذا 
زادت المدة على هذا القدر. وفي حالة عدم تحديد المدة بالمرة اعتبرت المهيأة 
موجودة لمدة سنة واحدة قابلة للتحديد إلا إذا تولى أحد الشركاء انذار قير من 
الشركاء بعدم التجديد ستّة أشهر على الاقل قبل انتهاء السنة الجارية. 

الأميابن القانوني لقندة المهايأة 

اشير الماذ5 53 أنقسهة الميايأه شوعييا المكاضنة والؤمائية غاص 
لأحكام (اجارة الاثسياء) أي الكراء مادامت طبيعة الاحكام الخاصة به غير 
متعارصة مع طبيعة هده القسمة. 

وإذا تعلقت هده القسمة بعقار محفظ وجب تقييدها بالرسم العقاري حتى 
يمكن أن يحتج بها على الغير إذا كانت مدتها تتجاوز(3) ثلاث سنوات. 
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ونرى أن سريان أحكام الكراء (اجارة الاشسياء) أمر عير مطابق لوضع 
لق رفيا : هق نان :الكراه أن يكون مقادل أجرة والمتقاسم هو أحد 
الشركاء هى الملك؛ وهل يتحمل الأجرة ولأي طرف: وهل تقع عليه باعتباره في 

صع المكتري الاصلاحات البسيطة ويلرم غيره من الشبركاء بالاصلاحات 
0 »ومن المعلوم أن المكتري هو صاحب حق شخصي؛ في حين أن الشريك 
المتقاسم مهاياة هو ضاحس حق عيني باعشاره أحد المالكن على الشياع فإن 
إخضاع قسمة المهيأة احتمال عير مطايق لأحكام الكراء المنصوص عليها في 
قانون الالتزامات والعقود من الفصل 627 وما بعده؛ ولأن الكخراء (عقد الاحارة 
الاشياء) هو عقد عقتضا يمنح شحص لآحر منفعة شيء لاني كام هر 
محددة وهو عقد مؤقت وليس عقد ليك للشي» + فعدة أوخه تبعد التكييف 
المختار لقسمة المهيأة عس الكراء وفي الكراء يلتزم ال مؤجر بتسسليم العين 
وبصيانتها أثناء الكراء » فيا ترى من يسلم العين في المهيأة لمن ومن يصون العين 
لمن وكلهم شركاء مالكون على الشياع للعقار؟ 

ويذهب النص إلى أنه :لا يلتزم أي متقاسم تجاه المتقاسمين الآخرين 
بتقديم أي حساب عما قبضه خلال مدة انتفاعه" (المادة 54) وهذا ما يزيد البوة 
بين المهيأة فى اعتقادنا وبين الككراه جيت أن المكنتري يتؤدي الأجيزة مقابدل 
انتفاعه. وتستقل الحقوق والالتؤامات بالمهيأة إلى الخلف سواء كان عاما أو خاصا 
(المادة 55). 

وتعلن المادة 56 كيفية تحمل دفقات ومصاريف القسمة على المتقاسمين 
حميعا على أساس حصة كل واحد منهم. 
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ع متقهه ات نعلا شيع وميه م بد سس سبق سي سس سوسس ا و سد ع ب عضي اح لماصو مع 


وتقضي المادة 57 يكم عام معلن أنه لا تجور قسمة المال المشاع إذا تبي 
أن الغرضٍ الذي أعد له يستوجب بقاءه على الشياع, ولربما المراد بذلك قسمته 
إلى حصص مفرزة مستقلة بعضها عن بعص ومن الأشياء التي يبقى فيها الشسياع 
حسب الأستاذ مامون الكزبري فى كتابه الحقوق العينية: حالة السفينة والخمام 
المملوك لجماعة من الشركاء , لكن إذا تعذرت القسمة ولم يرغب الشركاء فى 
البقاء في حالة الشياع تم العمل بفك الشياع وبيع الشيء في حكم هذه الحالة 
بالمزاد العلنى 


علمنا أن للمالك سلطاته على فوق الأرض وما في عمقها وإذا كان هذا مو 
الممدأ الذي عليه التشريع فإن تمة استثناءات تؤدى إلى تقييد سلطات المالك على 
عمق ملكه في مثال الأنظمة المتعلقة بالمناجم الخاصة بالمعادى ؛ وكذلك المكامس 
المعتبرة مقالع والخاصة بمواد المناء والحجارة والفحم النناتي حسب الفصل 2 من 
ظهير 16 أيريل 1951 فإن الاتتفاع بالمناجم لابد فيه من إجازة التنقيب للتحري 
عن المواد المنجمية يمقتضى الفصل 8 من ظهير 16 أبريل 1951 وهكذا ان المواد 
المعدنية مثل الفحم الححري والغاز والبيدروكاربون» والفضة والدهب والحديد 
والنحاس والزنك والفوسفات والاسفلت وهي مواد بالغة القيمة تعتبر من الاملاك 
العامة للدولة ولبا أن تنولى احتكار استغلالبا ولو كانت في ملك الافراد مقابل 

ويلحق بما سبق قيود واردة على التحف والآثار وهي كذلك تحتاج إلى 
ترخيص لأجل التنقيب عليها فإذا وقع اكتشاف بها فإنها تكون من أملاك الد 


09 


المنصوص عليها في ظهير 21 يوليور 1945 . 


و) السفل والعلو 


هذه مقتضيات جديدة جاء بها المشروع من حيت إذا كان العقار مؤلفا من 
سفلى وطابق علوي ويلك فيه أشخاص أجزاء مفرزة في السفل وآخرون أجزاء 
مفرزة في الطابق العلوي فيعتبرون شركاء جميعا في ملكية الأحزاء المخصصة 
لاستعمالهم المشترك (المادة 58) ويتعلق الأمر بعقارات مبنية مشتركة ملكيتها 
خارج نطاق القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية . 

فيملك كل واحد من الملاك الطابق أو المحل المفرز العائد له ملكا تأما فله 
أن يتصرف فيه كيفما يشاء (أن ينتفع به ويستعمله بحرية) بشرط عدم الإضرار 
بجيرانه كما له أن يستعمل الأجزاء المشتركة في ما أعدت له على أن لايحول ذلك 
دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم (المادة 59) ولا تقبل الأجزاء المشتركة 
القسمة (فى مغل الباب المشترك والفناء إن كان مشتركا والسطح وغيرها حسب 
00000 ش 

ويدد نصيب كل مالك فيها نسبة ما يملك في العقار ولا يجور له التصرف 
فيها (تفويتها) إلا تمعا لتصرفه في طبقته أو .حله (المادة 60) . 

ويجب على المالك أن يسهم مع باقي الملاك الآحرين في نفقات حفظ وصيانة 
الاجزاء المشتركة وذلك بقدر نصيبه فيها, (مشال ترميم أو صباغة الادراج أو 
إنارتها ...) كما يجب عليه ألا يحدث أي تعديل فيها ولو على نفقته إلا بموافقة 
جميع الشركاء (المادة 61) في مغال تغيير هيئة الأجزاء المشتركة بإعادة دنائها من 
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جديد لأنها مس الاعمال التصرفية لا مس اعمال الادارة والتسيير وتحتاج إلى احماع 
المالكين وأوضحت المادة 62 حلا حول مسألة السطح حيت اعتبرت السقف ملكا 
لصاحب السفل وعلى صاحب العلو أن ينتفع بسطحه اتتفاعا معتادا . 

ويتخمل متحت النشل بإجرله الترَمِيمَات اللأزمة لكمكن متاحي العلو ميق 
الاتتفاع بطابقه أو لمنع سقوط هدا الطايق. وإذا امتنع عن القيام بذلك فإن للمحكمة 
في الرجوع على صاحب السفل يما يجب عليه من النفقات (المادة 63). 

ولا يجور لصاحب العلو أن يقسيم في علوه بناء جديدا ولا أن يريد في 
ازتقافة تغير رهنا صالحب السفل [المادة 65): 


1ه - في الحائط المشترك 


كل حائط يفصل بين بنائين أو حديقتين يعد متمتركا بينهما إلى نهاية خط 
الاشتراك ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك (المادة 67) (مطابقة للفصل 116 من 
ظهينَ 16 :جب 1333ه (2 يُوتَيْوَ 1915). 

ويحق لكل شريك مي الحائط المشترك أن يقيم بجائبه بناء أو يضع فوقه 
عوارص أو دعائم ولكن بالقدر الذي لشريكه بشرط ألا يحمله فوق طاقته وذلك 
مع مراعاة القواني والأنظمة . 

وإذا أصصح الجائط المشترك غير صالح للغرض الذي خصص له فإن نفقات 
إصلاحه أو تجديده يتحملها الشركاء حميعا كل بحسب منابه فيه (المادة 68) 
مقائِلة للنصل 119 مح ظيير 19 رحب :1333ه, ولابد مواقي أن على كل 
واحد من الملاك المشتركين الا يحدت ثغرة في هيكل الحائط أو اثقاله بأي منشآت 
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أو بناء إلا بموافقة الملاك المشتركين. وأن تكو لأحدهم مصلحة جدية ومقبولة 
فى تعلية الحائط وأن يتحمل وحده نفقات التعلية وصيانة الحزء المعلى وأن يقوم 
777 يمل الخائط يتحمل زيادة الاعباء الناشئة عس التعلية والا يلحق ذلك 
ضرر بجاره. 

فإذا لم يكن الحائط المشترك صاحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب من 
الشركاء سي ا 0 
أرصه؛ ويظل الحائط المجدد في غير غبراشو المغلى مشتركا دون أننيكون لمن 
أحدث التتعلية أي حت في التعويض (المادة 69) , 

وللشريك الذي لم يسهم مي تفقبات التعلية أن يصبح تسريكا أيصا في 
الجزء المعلى إذ! دفع نصيبه في نفقات التعلية وفي قيمة الأرص التي تقع عليها 
ريادة السسمك ان كائت (المادة 70) ونيس للحار أن يجبر جاره على تصويط 
(تسوير) أرضه إلا إذا تضرر من ذلك أو الارض المقام عليها الحائط . ومع ذلك لا 
يجوز لمالك الخائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالحار. الذي 
يستتر ملكه بهذا الحائط (المادة 71). 


يجور لأحد الشركاء فيه أن يحدت فيه شيئاء سواء كان مضرا أو غير مضر إلا 
بإذس باقى شركائه (المادة 72). 

ولا يجوز للشركاء في الطريق المشترك أن يطلبؤا قسمته ولا أن يتفقوا 
على بيعه مستقلا وليس لبم أن يسدوا مدخله مالم يقع الاستغناء عنه. 
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وج زجعت جهو داز 


كما لا يجوز لأحدهم التصرف في حصته هي الطريق الا تمعا لتصرفه في 
العقار المملوك له [الماةة 73): 

إذا أقام أحد الشركاء في الطريق المشسترك بابه المفتوح عليه فلا يسقط 
بذلك حقه فى المرور فيه ولا يجور نه ولخلفه أن يعيد فتتحه من جديد (المادة 74). 


ولايسوع للشركاء في الطريق المشترك فتح أبواب عليه أو المرور فيه؛ 
ومع ذلك يجور للمارة في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص المشترك عند 
الضرورة (المادة 75) وبينت المادة 76 من القائون: أن مصاريف إصلاح وتعمير 
الطريق المشترك يتحملها الشركاء فيه كل منهم بنسبة ما يعود عليه من فائدة. 

وإذا رفض أحد الشركاء المساهمة في هده المصاريف جاز لباقي الشركاء 
القيام بإصلاح الطريق ومطالبته قضائيا بأداء ما يجب عليه من هذه المصاريف. 
ونرى أن هذه المادة جعلت مصاريف إصلاح وتعمير الطريق المشترك على رؤوس 
الشركاء واعطت قسسمة هذه المصاريف على أساس معيار ما يعود على كل شريك 
من فائدة؛ وهو معيار غير دقيق» ويصعب الوصول إليه بالتراضي أوعن طريق 
اللجوء إل القغباء . وكان المحبذ هو حمل المضاريف بالتساوي لأن مسأله المرور في 
هذا الطريق المشترك لا يمكن تقويم الفائدة منهاء فقد تكون حاحة الريك ماسة 
وضرورية للمرور من الطريق 0 لعدم وجود منمذ إلى ملكه غيره ولا يعقل 
اثقال كاهله مصاريف تزيد عن مصاريف غيره والقاعدة أن يعمل بالمساواة. 


تت نماذج إمتحانات, مراجع وبحوث قانونية 


17177.15 65-2520111 .11© 
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) حق الاتتفاع 
2- تعريفه 


حق الانتفاع هو حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير 
واستغلاله وتنقضى مدثه لؤزوما بموت المنتفع (المادة 82 من المشروع وكذلك 
الففئل 35 من ظهير 19 رتهب 1333/: 


ويما أن الانتفاع هو حق عيني فيلاحظ أنه يرتب حق التتبع وحق الأولوية 
(الافضلية أو التقدم) فيحتج به تجاه الغير؛ ولابد أن يكو مقيدا بالرسم العقاري 
التسجيل أثره الانشائى وفقا للقواعد العامة الخاصة بالتسجيل العينى . 

ويترتب عن إنشاء حق الاتتفاع هيز ما يختص به في أصل الملك المنتفع من 
استعمال واستغلال عن حق الرقمة التي تقى للمالك حيت يبقى لنفسه سلطة 
كأن يسكن في الدار المنتفع بها أو يتخذ من المحل مقرا لعمله أو حرفته أو ما 
اقب ةلك كما يكوان كه ككذلك أن يشكيله أى أن نص قارة سهراء كانت كارا 
طبيعية أو مدبية أو صناعية. 

ومن المعلوم أن حق الانتفاع هو في أقصاه حق مؤقت ذلك أنه تنقضي مدته 
بموت المتتفع حيت أجاز الفصل 35 من ظهير 19 ولخت 1333ه أن يكون هنذا 
الحق - الانتفاع مقيدا بأجل وكذلك أمر في المادة 183 من المشروع" حيت ورد 
"ويمكس أن يكون هدا الحق مقيذا بأجل أو بشرط ومن المفيد الاشارة إلى أن 
الاتتفاع هو حق بدون مقابل أي سد عوض يتلقاه مالك العقار المنتفع به إنما 
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تراعى فيه أنه مؤقت دوما وليس مؤبدا وأن إنصاءه سواء بإرادة الاطراف أو 


.محكم القانون مه يتنازل المالك عن حق الاستعمال والاستغلال لجهة أو طرف 


1 : 


بدون عوض؛ خلاف عمد الكراء جيت يعاوص المكري بالأجرة وقد يكون الدافع 
إلى إنشاء الانتفاع قزابة أو ممتلحة أديية ومعنوية: وهو اليين هبة أواضصدقة لأن: 
هي الحالتين يخرج الحق العيمي من ملكية الواهب أو المتصدق لصالح الموهوب له أو 


2.ب- الأموال الخاضعة لحق الانتفاع 


خصر المشرع الاموال الممكن أن تكون . .حل حق الاتتفاع على الملكية 
العقارية (الاستعمال والاستغلال) وعلى حق السطحية والكراء الطويل الأمد 
وعلى حق الزينة وعلى حق البواء والتعلية (المادة 184). في حين أنه في الفصل 
7 من ظهير 1333 يمند حق الاتتفاع إلى الحقوق العرفية الاسلامية (المجلسة 
والزينة والجزاء والبواء) لكن مطرح تساؤلا حول إمكانية إنشاء حق انتفاع آخر 
على نفس الحق المنتفع به لمصلحة شحص آخرء وبي كتابة سابقة طرحنا نسس 
السؤال (كتاب الحقوق العينية لسئة 2002) وخلصلتا مي اتفاق مع الفقه إلى أنه لا 
يجور انشاء ق اتتفاع آخر غير ما ذكر من طرف المشرع على وجه الحصر ونشير 
إنى أن الفصل 10 من المتبروع الذي جعل الحقوق العينية مس إنشاء القانون إلى 
وحه الحصر, ومن ثمة لا يمكن الزيادة بخلق أو إنشاء حق عيني جديد قياسا على 
هذا اميل 
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ج.1- حقوق المنتفع 
للمنتفع مار الشيء وكراؤه 
أ) الغمار 


للمنتفع حسب ماجاء في الفصل 38 من ظهير 19 رجب 1333 أن يتمتع 


يكل ما يمكن أن يتتجه العقار رموضوع الاتتفاع مس أنواع الفمار سواء منها 


الطبيعة أ احا اب لع ا ال 
ا 0 ا 


بمساعية أو مددية . 


وقد ورد في المادة 7 م المشروع أن الثمار التي على الأرض الغلاحية 
وكذلك الزروع التي لم يتم جنيها أوحصادها وقت نشوء حق الاتتفاع تكون 
للمنتفع: أما الفمار والزروع التي لم يبد صلاحها عند انتهاء هذا الحق قتكون 
خالك الرقسة دون أن يكون لأي منهما قبل الآخر الحق في التعويض ودون مساس 
يحق الغير: وهده القاعدة عير منطقية إذ ان المتتفع سيهمل الارض عند نهاية المدة 
متى كانت الثمار عائدة لغيره. 
8 00 
أن الانتفاع يخول للمنتفع حق حق الاستعمال وحق الاستغلال فإن له ضمن 
50 العقار المتتفع به قاب أجرة لدة الانتفاع في في الحد الأقصى لعقد 
الكراء مع واحب التنبيه أنه لا يسوع كراء العقار المنتفع به.هي نطاق ظهير 24 
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رك 3 0 

ااا 111ص 5 3 3 
ا 
ا 


امتفع على العقار كواء 5 00 0 
(ظهير 24 ماي 1955 - من سيدفع التعويض مقابل الاخلاء هل المنتفع أم 
صاحب الملك؟ لذلك أن كراء العقار المتتفع به يجب الحد منها والتعامل معه مما لا 
طالما لم يرتكب إخلالا أو حطأ يصر بالشيء كأن يمنعه من إضافة تحسيا بالملك 
المنتفع بهء لكن > : متنع المتتفع هو بدوره عن مطالمة المانك يقابل التحسيئات عند 
نهاية الانتفاع إن كان .حدد المدة. 

وللمنتفع ان يتمتع يجميع حقوق الارتفاق المقررة لفاكدة العقار والزيادات 
الاستفادة من مقالع العقار (المادة 190) ويتقيد المنتفع أثداء الاتتفاع بالعقار أو 
الحق انعينى بما هو وارد من شروط وأحكام المسند المنشئ للانتفاع أو مع طبيعة 
العقار 

وإن استعمال المنتفع العقار استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة 
الاستعمال غير المشروع وأن يطلب إنهاء عقد الاتتفاع دون اخلال بما قد يكون 
للطصرفين مسن حق في التعويض ودول مساس بعقوق الغير المسادة 3 من 
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ج 7 ا لتؤامات أ لمنتفع 


أ عند تسلم العقار 
يتسلم المنتفع العقار في الحالة التي يوجد عليها وذلك بعد إقامة كشف 
ظهير 19 رجب 1333). 


ب- أثناء مدة الاتتفاع 


مها ع اسعسوه وبيج ميد عستم 


يجب على المنتفع أن يبذل في المحافظة على الحق المنتفع به العناية التي 
يبذنبا الشحص المعتاد ويتحمل سفقات الحفظ والصيانة (المادة 195 من 
ا مضروع) وهكذا إن المعيار المعتمد في هذه المدة في حرص المتتفع على العناية 
دالعقار المتتفع هو العناية التي يبذ لبا الشخص المعتاد . وهو الشخص السوي 
العادي نيس اشدهم عناية وحرصا ولاهو مهملء والمعيار المتبع في الفصل 54 من 
ظهير 19 رجب هو "الشخص الحريص على شؤون نفسه" . 

وهكذا على المنتفع أن يحافظ على العقار بأن يقوم بالاصلاحات اللازمة 
نصيانة العقار منذ نشوء الانتفاعء أما الاصلاحات الكبرى فهي من أساس 
رأسمال العقار وتبقى على عاتق المالك. 

ويلترم المنتفع برد العقار المنتفع به يمجرد انتهاء حق الانتفاع . فإن قاطل 
شي رده بعد إنذاره بصورة قانونية بأن هلك كان مسؤولا عن هلاكه أو تلافه أو 
حصل ذلك لسبب أجبى لايد له فيه (المادة 196). ش 

ويلتزم المتتفع أثناء مدة الانتفاع بأداء تكاليف العقار مكل الضرائب 
وغيرها وكذلك نفقات الاصلاحات (المادة 197) دأخل التزام الصيانة ‏ ويكن 
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الاسترهاد فى ذلك بالالتزامات التي تقع على المكتري بقيامه بالاصلاحات 
الصغرى» والتى ترتبط بالمنفعة أما الاصلاحات الكبرى هلا أن له بها وضي 
موقط فاسئل رألى لقال وده على سبانعت الخلاك» ولي :هيدا التبياق كر التمن 
"لايلتزم المنتفع بنفقات الاصلاحات الحسيمة إلا إذا نشأت عن فعله أو حطئه. 

كما يقع على المنتمع أن يعلم مالك الرقسة بواسطة رسالة مصمونة مع 
الإشعار بالتوصل مي اللحالتين التاليتين: 

- بكل ادعاء من طرف الغير حق ما على العين المنتفع بها أو اعتداء على 
حق من حقوق المالك: 

- . بتلف العين المنتفع بهاء 

وإذا لم يقم المنتفع بالاعلام المنصوص عليه أعلاه في الوقت المناسب فإنه 
يكون مسؤولا عن الاضرار ألتي تلحق الملك من جراء ذلك (المادة 194 من* 
المشروع) وهو ذات الالتزام المنصوص عليه في الفصل 65 من ظهير 19 رجب 
3ه. ' 


وس أنقضاء الاتتفاع 


وينقضي حق الانتفاع : 
- بوت المنتفع ذلك أن حق الانتفاع حق موقوت دوما بانصرام المدة 


117777 .15[ »5- 2520111116 
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' 00 الشار مي حانة لاك كب : أما البلاك الجزثي 
ااا 5200 المنتمع في هذه الحالة طلب 
ابطال هذا التنازل إذا وقع إصراع بحقوقهم (المادة 200 من المشروع وكذلك 
الفصل 71 من هيز 19ترجت 1333): 
ماك ب كارن تيه 
متجحويي ات صيانة لحقوقهم فيطالبوا 
اصلاح ما تلف أو بضمانات ! قبل ويك للتمناة حسب تغطورة الأحوال أن 
يحكموا بانقضاء الاتتفاع كليا أو أن,يامروا باسترجاع المالك للعقار على شرط أن 
يؤدي سنويا للمنتفع أو لخلفائه صلغا معيئا وذلك إلى وقت اتنهاء الانتفاع . 
وينتهى حق الاتتفاع باتحاد الذمة أي أن يصح صاحب حق الانتفاع مالكا 
للرقمة فتصبح الذمة متحدة في سخص واحد . أعتقيجتماع صفتي المنتفع ومالك 
الرقبة فى شحص واحد (المادة 200 من المشروع). 


3- حق الاستعمفل عهددد'0 016ل ع.آ 


ورد ذكر حق الاستعمال في المادة 203 من المشروع وهو في الاصل 
الاستعمال والسكنى 221 أ ععدقنائل 0201 . وهو المصطلح ١‏ لشائع في 


1-5 


ع 
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القانون المدي وأدبياته وقد ورد هذا المصطلح في الفصول 76 إلى 86 مس ظهير 
9 رجب 1333. وحق الاستعمال والسكتى همسا حقان مصعران من حق 
الانتفاع . ولا تضصص المشروع فقط الاستعمال فإنه ضيق من نطاق الحق الأصلي 
إذ قصارى ما يحصل عليه صاحب حق الاستعمال هو استعمال الشي» في حدود 
الحاحة. ويظهر ذلك أصلا من الفصل 81 من ظهير 19 رجب 1333 والذي بين 
أنه "لمن له حق الاستعمال على تار ملك لا يمكنه أن يطالب إلا مقدار ما يلزم منها 
تمد حاجياتة :وحاجيات غافلت" . 


13- الأموال الخاضعة لحق الاستعمال 
مساس ص و لمعي 


يمكن أن يقرر حق الاستعمال على حق الملكية؛ وعلى حق الاتتفاع ؛ وعلى 
حق الزينة وعلى حق البواء (المادة 204). 


3.ب- نطاق حق الا ستعمال 


ويتحدد نطاق جق الاستعمال وكذا حقوق التزامات صاحب هذا الحق 
تتفي المصيد المنشيئ لهء المادة 205 من المقسروع . وهذا ما يفيد أن حق 
الاستعمال يتطلب تحرير سند به أي وجوب كتابة هذا السند وبيان مدى الحقوق 
والالتزامات التي على صاحب الاستعمال العمل بها . 

ش وفي حالة عدم تعيين نطاق حق الاستعمال الممنوح فإنه في هذه الحالة يتم 
العمل يمقتضى المادة 206 من المشروع وهي تسير في نفس اتجاه الفصل 81 من 
ظهير 19 رجب 1333ه حيث تنص على أنه إذا لم يتضمن السند المنشئ لحق 
الاستعضال حدود نطاق هذا الحق» فإن مى له حق الاستعمال على تار عقار لا 
يمكنه أن يأخذ إلا مقدار ما يلزم منها لسد حاجياته وحاجيات من تلزمه دفقته. 
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وإذا كتلق هذا الكق بسكن دار فلآ جور لضاحيه أن يتملك الاعقدار, 
حاحاته أو حاجات من" تلزمه نفقته. 


3ج- واجبات صاحب الاستعمال 


يلشزم صاحب حق الاستعمال بالالتزامات المحددة في سند هذا الحق؛ 
وعلى أي فإنه لا يجور نه التصرف في 'حق الاستعمال إلى عيره؛ حيت إن هذا الحق 
فليق النظاق نواه في المادة 207 من المشروع أم في الفصل 84 من ظهير 19 
رحب 1333 بمسى أن صاحبه لا يموت حق الاستعمال: لان له طابع شخصي ذلك 
أن حق الاستعمال يفرض أن يتمتع به صاحمه صورة شخصية وفي حدود حاجاته 
وحاجات من تلزمه دفقته وذلك مخلاف حق الانتفاع الذي هو أوسع دطاقا لما يخول 
حقي الاستعمال والاستغلال للمنتفع. 

وفوق هذا المنع مس التصرف على صاحب حق الاستعمال أن يبذل في 
المحافظة على العقار عناية الشحص المعتاد المادة 208 من المشروع رقم 19.01 : 

ولا يكون صاحب حق الاستعمال ملزما بالتكاليف العادية المفروضة على 
العقار ونفقات إصلاحه وصيانته إلا بقدر ما يعود عليه من نفع المادة 9 من 
المشروع . 

3.د- مدة حق الاستعمال 

سوسس وبيب بيب 
مصغرء وأن المادة 211 من المشروع ماثلت بين حق الاستعمال وحق الانتفاع من 
حيث الانشاء والانقضاء وإنه على وجه القياس بين الحقين يمكن أن نقول بأن مدة 
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حئ الأنعهال هن كون بحدةة إن في أجل معين أن حل انتهى معه حق 
الاستعمال؛ أو بموت المنتفع أو بسبب من الاسباب المؤدية إلى اتقضاء حق 
الانتفاع وهي سوء الاستعمال: وهلاك العقار هلاكا كليا أو هلاك الحق العيني 
موضوع حق الاستعمال أو سيب تعسف صاحب الحق. وكذلك بالتدازل عنه 
وباجتماع صفتي المالك وصاحب حق الاستعمال. كما لو كان وارتا أو مالكا 
بالشراء أو بسسب آحر. وفي القواعد العامة لا بد أن يسجل رسم كل من 
الانتفاع وحق الاستعمال بالرسم العقاري أن كان العقار محفظا . ش 


4- حقوق الإرتفاق ع0دطتحرهه 06 15زه0ك دع[ 


عرف الفصل 108 من ظهير 19 رجب 1م قوالارتفاق بأنه تكليف 
مقر ر على عقار من أجل استعمال ومنفعة عقار ملكه شخص آخر وس عويب 
جاء في المادة 210 من المشروع . 

ل و ا ل إلا إذا توافرت شروطه 

أن يكنون 4300 0 ماعن عدار ,قلا عننان للاقيكا من ف حمل 

ا لو أو شخص بحراسة م عقار لفائدة شيخص آ اجر قد الجرام 

الشخصي غير مندرج في مفهوم اراق وأن يكون التكليف جلريا منفعة عار 

معين لالمنفعة شسخص ولو كان مباحب العقاز. قفي حق المرور مثلا المقرر للعقار 

المحاط من كل جانب تراعى مصلحة هذا العقار حتى يمكن لصاحبه استفماره ولولا 
هذا الحق في لوووط أبتكن اباقداط لقان لاط 
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فالعقار المتحمل بالارتفاق أو العقار المرتفق به يسمى العقار الخادم 7005 
مسح يبي 00 86 معت لجبويي ب سم م لو رون 9 
أصدزقة والعقار المرتفق أو العقار المخدوم يسمى #مقستحدهك 05ده . وأما الفائدة 


: - 0 5 
س تصور الارتفاق فإنها إما السماح المرور بلن أحيط عقاره من جميع الجوانب 


ومن دون حق المرور لا يستطيع النفاذ إلى هذا العقار المحاط ولا بمكنه استغلاله. 


1 


م 


اشر 


7 


وقد روعى جائب مصلحة استغلال العقار ذاته فبدون حق المرور على سبيل 


المغال يكون العقار المحاط مى جميع حوانبه عرضة للاهمال وعدم الاستعمال: 


فالحكمة هي ااه مس امار لا مصلحة صاحب العقار ومثاله كذلك حق 


الشرب الذي يسمح كرور المياه عل أرص الخار نسقي الأرض التي لا منفذ ليا إن 
و ل اوسن ب 
قينالا 
اد ٠.‏ 
8 خصائمية - 


يمتاز حق الارتفاق بعخصائ 


5 4 ان أنه حق عيني عقاري فلا يترتب إلا على العقا ات. 
- * "سب" وأنه غير قابل للاتتقال مفرده دون العقار المرتفق لذلك لا يجوز حجره 
كما أنه لا يجوز أن يكون حلا للرهن الرسمي . 


5+ * "ج" وأنه عير قاب ل!للتَجزتةٌ) فكل حق ارتفاق يقرر لصالح عقار معين فإنه 


قائم لكل من هذا العقار مقتضى المادة (222) وعلى كل جزء من أجزاء العقار 
الخادم؛ لذلك لا يجوز لأحد الشركاء على الشيوع كما لا يجوز له أن يسقط 

“. "د" وأن الإرتتفاق مرتشط بدوام العقار على وحه الاستمرار والدهومة؛ لكن 
لا مانع أن يكو د المدة والأجل باتفاق دوي المصلحة؛ وطالما ثة مصلحة من 


ل وعحد 
مسمس سس 
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الارتفاق للعقار المخد وم فإن الارتفاق يبقى موجودا لأحل استغلال واستثمار 
العقار» مثال حق المرور وحق الشرب وحق الصرف لذلك نصت المادة 223 من 
المشروع إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على اخرء الذي 
كان يشغله. 


4- ج- مصادر حق الارتفاق 


يكن أن ينسأ الارتفاق إما بإتفاق الأبراف -9 وإمنا عن 
اوضع الطبيعة! كن ) من دار لفصل 109 من 
ظهير 19 رجب 1333ه (2 يونيو 1915) المتعلق بالحقوق العينية على العقارات 


1) الارتفاقات الاتفاقية 
للبت 


يجوز إنشاء (رتقاقياتفاق بس الأطراف إما على العقار أو لفائدته؛ ويجيب 
أ يبسن العقد المبرم كيفية استعمال هذا الحق ومداه (المادة 2 من مشروع 
ارتفاق على عقار فى ملكه من حيث أن المادة 212 سمحت للطرف الآذن به 
بالرجوع فيه متى شاء » هي حين أن الإرتفاق المدشأ بالإتفاق لابد أن تراعى فيه 

١‏ 1 97 تهءة 00 عياة د 0 ألمة 
على الأقِل احترام مدته؛ فلإرجوع فيه إلا باتفاق أخر بموجب أحكام العقد 


والقانون؛ لأنه ليس بثابة رخصة أو ترخيص فقط. 
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2) الارتفاق بحكم القانون 


تيمو تكليف يدرسه لدان على عقار خنفعة عفار آخر 
ويمكن أن يتقرر لمنفعة عامة أو خاصة (المادة 214 من المشروع) مقابل الفضل 
3 ظهير 19 رحب 1333م مثال ذلك حتي ارتفاق نمرور المي المياه من الاملاك الاملاك 
العامة للنوونة مقتضى الفصل 31 ص القانون رقم 0.95 5 الخاص بالماء الدي ألرم 
ملاك الغقارات على صفاف النهر وسيول الميبأه سترك مب سساعة أربعة أمتار ابتداء 

من الضفاف المحادية للعقارات لأجل مرورالعمال والمستحدمين والألات ال التابهعة 
لإدارة المياه أو نوكالة الحيوص ومثاله حق الارتفاق لمصلحة البرق والباتف عن 
طريق إخضاع الاملاك الخاصة إلى الارتفاقات المرور ووضع الأعمدة والدعائم 
لأجل صيانة واستغلال اليرق والباتف طبقا للمادة من ظهير 7 تبعبان 1332 
بشأن الاملاك العامة. وفي اعتقادنا تتضاءل أهمية هذا الارتفاق وتتلاشى من 
جراء التقدم الحاصل في وسائل الاتصال في الوقت الحالي . 


3) الارتفاقات الطبيعية 


الارتفاقات الطبيعية تكليف تفرصه الوضعية الطبيعية الأماكن على عقار 
لفائدة عقار مسجاور (المادة 5 هن المسروع) و بد لسلس 0 الإشارة سارة إلى أن حق 
١‏ الارتفاة الناشيع عن الطبيعة فَإنه معفى من التسجيل بالرسم ال العقفاري مقتضى 


(الفصل 109 من ظهير 19 رجل 1333ه). 


مكصة عتل مع ه-دء زو ووو ظ 
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4) صيانة حق الارتفاق 

يخضعء حةالارتفاقكلقواعد المبنية البسدأ القانون وف , حالة عد 

0 5 1 نون تيد دم ع 
2 

فيحق لمن له الحق الأرتفاق أن يقوم بجميع الاعمال الضرورية لاستعماله 
وصيائته بشرط أن لا يستعمل هذا الحق إلا بالقدر الذي لا يلحق بالعقار المرتفق 
به إلا أقل الضرر/[المادة 218)) 

وأن نفقة إقامة المنشآت والاعمال الأخرى اللازمة لاستعمال حق الارتفاق, 
وصيانته تقع على عاتق ا لنائدته ودين ا كت 
5 سيم 
ا ال 5 المادة 220). 


كا" 
وأن صاحب الملك المرتفق به لا ممكنه القيام يأي عمل يرمي على الانتقاص 
من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكث رمسقة ويلتزم بعدم تغييرحالة الأماكن 
أو تقل استعمال الارتفاق على محل آحر غير المكان الذي وصعفيه لأول مرة وفي 
حالة الخلاف يعرض النزاع على رئيس المحكمة الذي يبت فيه بصفة الاستعجالية 


4-_أنواع حو حق الارتفاق/” 


خريس قافن اريم ثرا د الاق بح اللعيرت ونه 
م مم5 ع في تقسيع حو ادر لكو حي 
المجرى وحق المسيل أو الصرف وحق ق المرور وحق المطل. 

01 2 ع اش 
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سر 


1) حق الشرب مقر 
ا 008 


<حق الشرب مودوبة من الماء ينتفع بها ليسي الإراضي وما بها من عرس 
1 3 


وشجر (المادة 224 من المشروع) . 
ظ ومن امعلوم أن حقوق اماء هي من من الاسلاك العامة للدولة مقتضي 
قانون المادة لسنة 1995 لكن يمكن استغلال الماء عس طريق ترخيص أو امتياز 
صمن الحوض المائي. وهي مقتضيات جديدة تتوخى عقلنة استغلال الماء وتدبيره 
وهكذا يمكن "لكل 0 ينتفع من موارد المياه العامة بمختلف وجوه الاتتفاع 
ما مي ذلك ري أرصه على أن يتقيد في ذناك بالمقتضيات المنصوص عليها في 
القوانين المتعلقة بنظام المياه” نفس المادة . 

ويطبق القانوناحق الشرب بتصيير الحق في الماء المجرر وهوالماء الدي 
يي ل المائي الخاري في 
أرضيه؛ وذ ذا كان مجرى أو حدول الماء خاصا فلا يجوز أ 0 
إلا برضا مهدا المرك از دون . بمعنى أن استتحواذ صاحب المجرى 
اشاس د كو و قلى سنيال الاراد والاختصاص بالماء لأنه من الماء المحرز أي 
الخاص بصاحبه لا يشاركه كقاعدة عامة أي كان إلا برضاه. لكس على وجه 
الاستغناء وعند عدم وحود سواقي أو محاري عامة للماء ونظرا للضرورة فإنه 
يكون للملاك المجاورين استغلال الخدول أو مجرى الم فيما تحتاجه أرضهم من 
-05 أن يكون مالك المجرى أو الحدول قد استوفى حاحته منها 00 
هؤلاء الملاك المحاوريى لا يستفيدون إلا من فيض الماء وبعد استكفاء مالك 
الحدول والميجرى حاجته من الماء شريطة على الملاك المخاورين في هذه الخالة أن 
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د إئنشضاء ات حار أومجرى الماء بدسية مساحة , 


5 
دكين رم 0 اربق ووحمدح ١‏ 


ضيهم التي تنتفع منها (المادة 6 نا 1 0 0 


أضك دماتع امسق تسب 

ومن المعلوم أنوعدق الشر ب موحود في الأحكام الإبلامية وينقسم إلى 
كت وهو شرب خاص بحاجة الفرد . وشرب الانسان ورراعته وبهائمه عند 
الضرورة ويرول عنه شكل الاختصاص والاستحواذ تطبيقا لقول الرسول الاعظم 
(ص) الئاس شركاء هي ثلاث الماع والكاذ والتارءقاذ جور عند عضن وحود 
الحاحة والضرورة أن يبقى الاشيخاص الآخبرون على حالة العطش في حين ينعم فرد 
واحد بالماء فيمنعهم منه؛ كما أنه نظرا لدور الماء في خلق وانشاء الحياة لايجور 
تمديره والتعسف في استعماله في الرفه والكماليات والحال أن القرى والبسوادي 
عموما والسكان في الضواحي يعانون بشكل مستمر ومتواتر حول البحث عن 


نقط الماء » فلا بد مر وقف نزيف الماء والسدير فيه والحال أن بلادنا 3 د 


البلاد التي تعاني ضعف موارد الماء في مصف بلاد أخرى مشل مصر وسوريا 
وتونس وإسسانيا . 

وقد يكون مورد الماء متيترك كا فليس لأحد من الشركاء أن يرتب عليه 
لفإئيدة الغير حت الشرب إلا 20 (المادة 227) وتكون الصيانة 
والاصلاحات الضرورية لموارد المياه أوفروعها أو الجدول المشترك عليهم ويجوز 
لأحدهم أن يطالب بالزامهم بهذه الواجبات بنسبة حصصهم المادة 228و وإذا 
صنف القانون حق الشرب صمس الحقوق العينية فإن مشروع القانون 19.01 
صرح بأن حق الشرب يورت ويوصي بالانتفاع به ويتم التصرف فيه دائما تبعا 
للآرصء المادة 229). 
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إب 


000 
ٌ شر ملسن" 


حق المجرعبهو البق في تير ير ماء ماء الري مر من موردة بأرض الغير للوصول به 
إلى الأرض المراد سقيها به وذلك عبر مجرى أو مواسير 

ولا يجوزلملاك الاراضي ممع من تبت له هذا الفق يسن ريب اذا كا رخص 
(المادة 230). 

وحق المجرى فهو حق مسيل المياه الذي ورد ذ كره في المادة 25 من قانون 
المله رقم 95 6 بظهير 18 ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995) حيث جاء أنه 
اليك كرمانك رن ا 002 المياه التي له الحق في التصرف بها أ صل 
على مرور هذه المياه على الأراضي ي الوسيطة مقابل أداء تعويض عادل ومعجل ٠‏ مع 
الاشارة إلى أن حق المسيل خاص بالاستغلال الزراعي فلا يمكن التوسع فيه نتلبية 
حاحات أحرى: 
ردت كدي ل ضوعب إضافة -' أويشتر ط أن 220 


ويقع على المستفيد من المجرى عبب» تعميره كما يتعين علمه أن يتعهده 
ويتحمل مالك الارص المرتفق بها مسؤولية ممع المستفيد من إصلاح المجرى 
وترميمه (المادة 232). 
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وزيادة على الارتفاق الملزم لمانك الأْرضٍ بعدم التعرص لصاجب حق المجرى 
من إجراء الإصلاح والترميم.فإنه يلزمه كذلك ل عدم مبع صاحب حق دق المجرى مم من 
الدرخول رخول إلى أرصه للقيام بالإصلاحات 2 زمة لرفع الصرر وكل صرر ينتج عن هذا 


ا الاك 


المنع يتحمل مسؤوليته مقنتضى (المادة 3 من المشروع). 
3) حق المسيل والصرف 


حق المسيل والصرف بهده التسمية هو حق صرف المياه المنصوص عليه ني 
311115 
23 جالقان رقع 1095 للق اما حيت ورد ما يلي ان كل 


: مالك يريد تصريف الميأه الضارة خارج ملكه أن يحصل على مرورها على العقارات 


الوسيطة مقايل تعيض عادل ومعجل ذلدك أن .الاراضى المنخفظة تتلقي المياه 
السائلة سيلا طبيعيا مس الاراصي التي تعلوها دون أن تساهم يد الانسان في 
إسالتهاء ولا يجور لمالك الارض اح عساو اليل كيناتلا 
جور ل من سأنهأ أن يزيد ف حبك الارتفاق الواقع 


: على الارض المنخفضة (المادة 23 فإذا زاد:العيب» علىا لارص المتخفضة 


(الواطئة) من جراء هذا الارتفاق بحت الصرف فإنه لصاحب الارض المتضررة الحق 
فى النعويض (المادة 005) 3 

أملإن لم يكن حق المسيلٍ أو الصيرف من فروض الملك من الطبيعية معي انه 
إذا رعب مالك عقار فى تصريف المياه الزائدة عر: حاجته أو عير الصالحة فإن له أن 
بحصل على مر ليا يعقار الغير نظير تعويض مناست يدفعه مقدما (المادة 236). 
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4/ حق المرور 


لعدييي ات 

درج حق المرور صعن الإرتفاق المقرر البصاجحة الخاصة في مق ل حق 
المرور لصائح العقار المحاط من كل جائب وقد نص عليه الفصل 142 من ظهير 
19 رجب 1333ه (2 يوئيو 1915) من حيث أن المانك الذي تكون أماء أملاكه 
مخاط ريس نا يترع إلى الطرلاق العمومية أوالتي لبا منفذ غير كاف 
لاستغلال ملكه استغلالا فلاجي أو صناعيا حكن أن ن يطلب مرا في أملاك جيراته 
على تبرط, ط أدائه تعويضا 0 بعك نيحداته ويؤخذ الممرمن 
ا ل 0 العمومية مع 


3)) وتطابقه (المادة 237 من المتبروع) . 

ويرزيد الفصل 144 من ظهير 19 رحب 1333ه أنه إذا كان الحصار ناشئا 
عن تحزئة ملك بسمب بيع أو معاوصة أو قسمة أو أي عقد آحر في هذه الحالات 
لايموكن المطالمة بالمرور إلا في الاملاك التي كانت موصوع هده العقود (مطابق 
المادة 238). 

ويمكن اعشيار المعايير المذ كورة في الفصلين 3 و144 من ظهير 19 رجب 
مر أنسوةاتارظ يكو لتقا أن يك عليها 


الا 


5) حق المطل, 


"ليسي ووم بيست "١‏ 
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"يجوز مالك جدار غير مكنترك فإصل بين ملكيه وملك الغير أن يحدث به 
قتحات تحات لديخول !ليوام م ونقاذ الضوء .دون الإطلال منها على ملك الجار بشرط أن 
يتم فتحها على ارتفاع متريس ونصف , إذا كانت الغرفة بالطابق الأسفل وعلى 
ارتفاع مترين إذا كانت الغرفة بالطبقات العلوية مالم تمص القوانين والأنظمة 
على خلاف ذلك" . 

وقد جعلت المادة 240 المسافة الفاصلة بين ملكي متجاورين لفتح مطلات 
أو شرفات أو أصناف أخرى ماثلة هي متران مس ظهر الحائط الذي أحدتت به إلى 
الخط الفاصل بينهما ولا يسري هذا المنع على السطوح والشرفات المفتوحة على 
الطرقات العمومية مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم المدن . 

ويمكن للمالك متى ششاء أن ينبني في جدود أرفية:دون مراعاة التوافه 
الموجودة بملك حاره مالم يكس هذا الأحير قد اكتسب الحق في المطل بمقتضى 


الاتفاق أو بالحيازة إذا كان العقار غير مسحفظ. ومي هده الحالة لا يمكنه أن يبي 


انقضياء حق الارتفاق 

نص الفصلة 53 ين ظهير 19 رحب 3ه على_حالة واحدة في انقضاء 
الارتفاقات حيث ورد فيه أنه : "تنقضي الارتفاقات عندما تصير الأشياء في حالة 
لا يمكن معها استعمالبا" مس ذلك صيرورة الأشياء مي حالة لاهكن معها 
التفيطالنا كيدم امتزل زر متاح بح الخطل 0 
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00 1 


وم المادة 242 من المشروع ينقضى حق:الارتفاق يأحد الأمساب الآتية: 

- دانتهاء الأجل المحدد له أو بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به 
هلاكا كليا أو باحتماع العقارين فى يد مالك وأحد. 

- بالتنازل عن حق الارتفاق مس له الح فيه. 

- بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وصعية لا يمكن معها 
استعمال هذا الحق . 


5-5 بروال الغرض الذي أحدث من أجله. 
5- الكراء الطويل الأمد عومةوطمصي 1 
5- تهيد 


بحت المشرع المغربي الكراء الطويل الأمد في الفصول 87 إلى 96 من ظهير 

. 19 رجب 1333ه.. وذلك فلاف المشرع التونسي الذي تخلى عن هذا الحق 
بصورة نهائية كما استغنى كذلك عس حق البواء أو الانزال والكردار المقابل 

الوق اتعريةة الاشلاسة وون كر التسل 191 زمن تسبعاة لصون السيدية 

التونسية . ولعل هذا التخلي من المشرع التونسي نابع عس عدم حدوى الابقاء 

على هذا الكراء الطويل الأمد والحقوق الأخرى. وهي في نظرنا خطوة لأجل تحرير 

العقار وعدم ربطه بالزمن أو المدة الزسية وقد تكون طويلة ترتب إخراج العقار 

من دائرة التدمية وس المعلوم أن مدة الكراء الطويل الأمد مدته من 18 سنة إلى 

9 سنة ناهيك أن الانزال والكردار وهي حقوق تقاثل الجلسة والحزاء في المغرب 

كان لبا في الأصل دور اقتصادي واجتماعي لكنها في منظور المشرع التوسسي 
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أصبحت هذه الحقوق تشكل إكراها على إدماج العقار في محيطه الاقتصادي. 
ونعتقد أنه رغم مبررات الغاء هي التشريع التونسي فإن للكراء الطويل الأمد دور 
هام في التمكين من استصلاح الأراضي النائية في مجالات الفلاحة ولاجل 
استحدات الضيعات واقامة المركبات السياحية الكبرى فى المناطق البعيدة والتي 
لا يقع علهيا تزاحم أو تنافس متى كانت في أملاك الدونة مفهوم واسع وكرائها 
بغمن معقول باعتبار هذا الكراء نوع من التحفيز والمساعدة المادية على الاعمار 
كما وقع في مديئة اكادير إثر الزلزال الذي ضربها سنة 1960 . 


5- تعريف الكراء الطوريل الأمد 


مص الفصل 87 من ظهير 19 رجب 1333 على ما يلي ؛ "الكراء الطويل 
الأمد للأموال الثادتة يخول المكتري حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت 
هذا التق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجر العقاري. ونفس الحكم ورد في 
المادة 243 من المشروع » مع واجب التنبيه إلى أن مدة الكراء الطويل هي في 
الفصل 87 من الظهير من 18 سنة إلى 99 سنة أما في المادة 243 من المشروع 
فهى مقلصة إلى أبعد الحدود أي مدة 18 سنة إلى 33 سنة حيت ورد النص عليها 
كالتالى : "يجب أن يكون هذا الكراء مد نوق قات حسعوسد دون أن تتحاوز 
قلاكة وتلاين سن ولا كن قد ةيد صمني" وبذلك تعامل المشرع مع 
الكراء الطويل الأمد بشكل معقول لما أبقى عليه مجددا لكن بجمل مدته في 
ثلاثة وثلاثين سنة: ولا ندري مصدر هده المدة أو السند القانوني لباء وأما 
السند للمدة في الكراء الفلاحي فهو أربعون سنة على أقصى تقرير في قانون 
الالنزامات والعقود وإِنْ كانت مدة العقد في الكراء الأكثر من 40 سنة ردت 
المادة إلى هذه المدة. ومدة الكراء مي الأراضي الحسسية هي في الأقصى مست 
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مسوات قابلة للتحديد مرتين أي 18 سنة في المحموع حسب المادة 182 مس 


مشروع مدودة الاوقاف بصيغة 26 ماي 2006 . 


وبيس الفصل 88 من ظهير 19 رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق 
بالحقوق العينية على العقارات المحفظة أن الكراء الطويل الأمد لا يكون صحيحا 
إلا إذا صدر ممن لبن حق التفويت وطبق الشروط الجوهرية والشكلية التي يخضع 
نبا ذلك التفويت» وقد احتفظت المادة 244 بنفس الحكم نقلته حرفيا مما يعني أن 
تخضع لبذا الحكم كل من العقاراث المحقظلة وهذا هو الأصل وكذلك الشارات غير 
المحفظة مادام البدف هو تنظيم المعاملات المبرمة على هذه العقارات ومحو 
التمييز بين بوعي العقارات ما أمكن ذلك. 


5- واجبات الكراء 


جاء فى المادة 246 حكم غير مسبوق في نطاق التشريع عندما مبعت 
المكتري أن يطلب التحفيض من واجبات القراء هيما كان الميرر أو البسسيت: 
وحتى لو كان بححة "تلف الملك جزثيا أو بحجة قحط أو حرمان من كل محصول 
ننيجة حادث هجائي” بعنى أن المكتري يتحمل تمعة ما يقع ولو كان من القوة 
القاهرة - الحادت الفجائي- أو القحط- الخائحة- ولو كان تلم الملك 
ولا متيل لبذا الحكم المححف للمكتري في ظهير 19 رحب 1333ه. 


117.15 5-2 دع‎ 1 ١ 
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5 الجدوى من الكراء الطويل الأمد 


فمن تسأن الكراء الطويل الأمد كين من يرعب في أراضي قابلة 
للاستصلاح الزراعي إن هو توفر على الإمكانيات المادية لإقامة مشروع في عقار 
تابع لأملاك الدولة ».ومن ثمة لا تبقى الأراضي الشاسعة ميحورة لأن استكلاليا 
مكن عن طريق هذا النوع من الكراء ومن شأن ذلك زيادة الإنتاج الزراعي 
والتشعيل وانرواج الاقتصادي وللكراء الطويل الأمد مزايا أحرى في التمكين مس 
إقامة المنتتحعات والمركبات السياحية في الغادات وعلى الشواطئ النائية من المدن 
الكبرى وتمكين ذوي الدحول المتواضعة من إقامة تعاونيات سكنية على أراضي 
الدولة نظير وجيبة معقولة وفي المستطاع الوفاء بها فللكراء الطويل الأمد 
جدوى بارزة في محالات الاقتصاد والاسكان ببيت يعتبر تحفيزا لتحريك النشاط 
الاقتصادي ولجلب الاستفمار وإقامة المشروعات الصناعية والمنتحعات السياحية 
على الأراضي المتروكة لنفسها . وهذا ما يقتضي جعل القاعدة هي تحفيظ العقارات 
والسعي إلى تبسيط مسطرته وتقريبه والخروج من نظام الازدواجية في نظام 
العقار وهذا أمر ساذ بوحود الازدواجية رهم قيام التحفيظ العقاري مذ سنة 


1915 أي قرابة قرن من الزمن فلابد من الاستجابة للحاجة إلى العقار وإلى 


توصيات التقرير الخمسيي للتنمية في المغرب الدي جعل من الواحب تحفيظ 
القاراث هلها . 


5- الترامات المكتري 
يجب على المكنتري الوفاء بالأجرة وإذا تخلف عن أداء الكراء لسستتم: 


متتابعتن جاز للمكري بعد توجيه إنذار أن يحصل قضائيا على فسح الكراء 
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الطويل الأمد . غير أنه يجوز للمحكمة أن تمنح المكترى أجلا. ويكنن كذلك 
تلمكري أن يطال بالفسح في حالة عدم تنميذ صروط العقد وإلحاق المكتري 
أضرارا جسيمة بالمدك (الفصل 91 من ظهير 19 رجب 1333) وكذلك المادة 
7 من المشروع (19.01). 

ويبقى واجب أداء واجبات الكراء على الطرف المكتري ولا يمكن له 
التملص من تنفيذ شمروط عقد الكراء الطويل الأمد بمقتضى المادة (248) وهو 
حكم يجعل الكراء هنا عقدا لازما لا يمكن التخلص منه أو التخلي عنه وهذا حكم 
شديد . لأن الأصل هو أن تخلي المكتري عن العقار يرتب اتتهاء العقد . 

كما لا يجوز للمكتري أن يحدث أي تغيير في الملك مس شأنه أن ينقص من 


قيمصية . 


وإذا أحدت المكتري :قنسينئات أو بسابات زادت هى قيمة الملك فليس له 


هدمها ولا المطالبة بأي تعويض عنها (الفصل 93 من ظهير 19 رجب؛ ومماثل 


للمادة 9 من مشروع قانون رقم 1). 
ويتحمل المكتري جميع التكاليف التي على العقار وفيما إذا كانت بتايات 


ملزم بإصلاحها أيا كان نوع الاصلاح - مما يعسي كلا من الاصلاحات الكبرى 
والامد لهات الشمطةه” شير امه تميق ليه إعناذة بزاكونا إذااكبيت أن بسب 
انهيارها راحع إلى القوة القاهرة أو أنها هلكت نتيجة عيب في البناء (المادة 250) 
ونعتقد أن هذه المادة 250 تتضمن زيادات مس حيث اعتدادها (بالقوة القاهرة 
والحادت الفجائى) وهما في المفاهيم الديغة أمر واحد لا يجور الفصل بينهما. 
وكذلك قولة في نض الكادة"أو انها ولت اطيجة عيهه بالبدا: السابق على عقد 
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الكراء الطويل الأمد" ففي القواعد العامة ما يفي عن هده الزيادات لأن العيب 
لاسد وأن يكون قدها. ويقاس قدمه بتاريح العقد واعتبارا منهء في مثال العييب 
في عقد البيع ... 

ويمنح الكراء الطويل الأمد حق اكتساب ارتفاقات لمصاحة العقار أو تكليفه 
بارتفاقات شريطة أن لا تفوق مدة هذه الارتفاقات مدة الكراء الطويل الأمد 
شه إنخبار مالك لقاو ويد لكا لالفصل 95 من كيين 19 رحسي 1333 اقل 
للمادة 251 من المشسروع) . ويعطى الكراء الطويل الأمد للمكتري الحق في 
الاستفادة مما يلتحق بالعقار عن طريق الالتصاق وذلك طيلة مدته (الفصل 96 من : 


و19 حت 1333 


وطقا للقواعد العامة يتمتع صاحب الكراء الطويل الأمد بحرية التصرف 
في الحق والتنازل عنه بعوص أو دغير عوض مع التقيد بشروط العقد ومدته: كما 
يمكن له أن يقبض كل ما يغله العقار من كار سواء أكانت تمارا طبيعية أم صناعية 
تنشأ على عقار محفظ. ويكن رهن الكراء الطويل الأمد رهنا رسميا وهو قابل 
للحجر بالشروط المقررة للحجر العقاري. ظ 


5.- اثقضاء الكراء الطويل الأمد 


وينقضي الكراء الطويل الأمد في حالتين اثنين: 

الحالة الاولى : ينقضى هذا الكراء بحلول الأجل المحدد له فى العقد . ولا 
ينقضي بموت المكتري فلاف حق الانتفاع . لكن في حالة الوفاة ينتقل الكراء 
الطويل الأمد إلى الورثة . 
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الخالة الثانية : ويتقضي الكراء بالفسح القضائي إما لعدم وفاء المكتري 
بالأجرة لسنتين متتابعتين أو لعدم تسفيده شروط العقد أو الحاقه بالعقار أضرارا 
حمسيمة (الفصل 91 من ظهير 19 رجب 1333ه مائل للمادة 247 من 
المشروع) . 


6- حق السطجية عأع8 من عل غنيك .1 

حق السطحية حست الفصل 97 من ظهير 19 رجب 3ه مائل للمادة 
3 من مشروع القانون 19.01 هو "حق عيني عقاري قوامه حيازة بنايات 
ومنشآت وأغراس فوق ملك الغير". 

6- خصائصه 

(أ) أن حق السطحية هو بطبيعته حق ملكية ينحصر نطاقة في ملكية الأببية 
والأغراس فهو مستقل عن ملكية الأرض؛ ومن قمة يعتبر حق السطحية حقا قائما 
بذاته؛ وليس حقا متفرعا عن حق الملكية كما هو الشأن بالنسبة لباقي الحقوق 
العينية الأخرى . 

(ب) وأنه حق ملكية دائم كحق صاحب الرقبة. 

(ج) وسطح حق ملكية لا يترتب إلا على سطح الأرض أما الحقوق المترتبة 
على سيطح الأبنية فلا تعتير من قبيل حق السطحية؛ بل تعتبر من قبيل الحقوق 
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الارتفاقية أو من قبيل ملكية الطبقات هي مغال ملكية الشقق الخاضعة للقانون رقم 
0 المتعلق (خلاف ملكية حق السطحية) تتضمن ملكية الشقة دصورة معرزة 
وملكية مشتركة الأحزاء المفستركة في المناء أو العمارة مشل المصعد والسلم 
والفناء وغيرها. 

6- قابلية حق السطحية للتداول 

انض الفضل 98 ين طهير 19 زتجت:1335ه على حق من لع النطفية 
فى أن بيفوته أو يرهنه رهنا رسمياء وتضيف المادة 254 إلى هذا الحكم: ما يلى 
"ويكنه -لصاحب حق السطحية- أن يرتب على الأموال التي هي موضوع حقه 
حقوق الارتفاق ولكن في الحدود التي يهور له فيها مباشرة هذا الحق" فزن يكون 
لمن له حق السطحية الحق في تفويته فذلك يفييدءأن له في تصرف فيه بالبيع أو 
بالتدازل عنه بدون عوض وكذلك كراؤه للغير فضلا عن إمكانية رهن حق 
الميكايحة وضارممها ]اق كان النقار غقازا متهكء دما الشانات هيو اسه 
فإنها لا تدخل في نطاق التداول على أسباس خضوعها لإنشاء حق السطحية , 

6- نشوه حق السطحية وانقضاؤه 
المذ كورين في كل من الفصل 99 من ظهير 19 رجب 1333ه والمادة 255 من 
المشبروع كالتالي ه "ينقضي حق السطحية : 
الببة أو الوصية) . 
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ثانيا : بتلف الملك (أي هلاك الأبنية والمنشآت والأغراس لأن حق.السطحية 
مقيد فى وجوذه ببقاء الأبقية ومنا ذكر فإن زالت وحب اعتبار حق السطحية 


ا 


7- حق العمري 
7- تعريف حق العمرى 


لم يعرض ظهير 19 رجب 3ه لق العمرى الذي عرقته المادة 256 من 
مشروع القانون رقم 16,01 كالتالي “"العمرى جق عيني عقاري قوامه تملييك 
منفعة بعير عوض . 0 

يمكن أن يقرر هذا لووول ل هيه لمق :له أو المنط أو ده مسارم 

وهكذا يمكن لمالك العقار أن يمنح حق العمرى على ملكه لشحص آخر ولا 
ينتد هذا الحق إلى رقمة الملك والا صار حق ملكية تام وإنها هو حق تهليك منفعة العقار 
أي سلطتي الاستعمال والاستغلال مثل حق الاتتفاع في القواعد الموصوعية تظهير 
9 رحب 1333ه. ويعمل حق العمرى كلا من العقارين المحفظ ولابد من 
تسجيله بالرسم العقاري وكذا غير المحمظ. ولا يرتب حق العمرى المقتصر على 
تمليك المنفعة زوال ملكية العقار من مالكه ولو نشأً على عقار غير محفظ إنما يجب 
تغبيت حق العمرى بعقد كتابي . ولس له حق العمرى حق له التصرف فيه تصرف 
المالك مي ما يلك فله أن يستعمل العقار بنفسه وله أن يسستغله بعيره لمدته . 
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7- تشوء حق العمرى 


ينسأ هذا الحق بالعقد وتشترط المادة 257 لصحته أن يبرم في محرر 
رسمي أي عن طريق تحريره من لدن موتق خاضع لظهير 4 ماي 5 أو 
بواسطة العدول؛ وهذا هو الشرط الأول» أما الشرط الثاني فهو الخوز حيت يعتبر 
وصع اليد على العقار موضوع هذا الحق من المعطي له حورا له معنى أنه لابد من 
حيازة المعطى له للعقار بعد إبرام العقد حيازة مادية وهذا ما يرتب أو يتم 
الإشهاد على هذا الحوز: إما من طرف الموتق أو المحررون العدول بد حول العقار 
في حوز المعطى له وخروج المعطى من العقار وإخلاؤه لمتاعه منه؛ وكمأ هو معلوم 
فإن شرط الحوز هو شرط فقهي في الفقه المالكي, ولا يكفي مجرد العقد بالعمرى 
دون الحوز المادي:فإن كان العقار غير محفظ فإنه يجب تحرير سند حق العمرى 
والاشهاد كذلك على حصول الخور من المعطى له. 

أما إن كان العقار محفظا فإنه علاوة على تحرير العقد بحق العمرى 


. وحصول الحوز المادي فإنه يجب تسجيل عقد العمرى بالرسم العقاري لأن 


التسجيل هو شكلية واجبة التحقيق وققا للقواعد العامة لنظام التحفيظ العقاري 
لترتيت الأثر المنشئ للحق العيني . 
7-37 التزامات تنا سيسق العمري 


يج على المعطى له أن يعمر العقار موضوع الحق بأن يقيم فيه أو أن يأخد 
غلته (الاستعمال والاستقلال) ولا يجور له نقل هذا الحق إلا للمعطى أو لورتته 
طبقا للمادة 258 من المشروع . 
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كما يجب على المعطى له (المعمر) أن يبذل في المحافظة على العين موصوع 
العمرى العناية التي يبذلبا الشخص المعتاد , فتقع عليه نفقات حفظ وصيانة هذه العين. 


كما يتحمل كذلك التكاليف العادية المفروضة عليها (المادة 259 من المشروع) . 


حق العمرى هو حق على تُليك منفعة العقار وهو بطعه حق موقوت حيت 
ينتهى وفقا للحالات التألية:. 


95 يننهي حق العمرى بحلول الأجل المضروب له إن كانت مدته محددة 
فى عققد الانشاء . 


العين فى اشاس اتورية: 


2 وينتهي بوفاة المعطى له حيث ينتهي حق العمرى وياتم تسليم العين 


الؤرتة المعطئ له 


- وينتهي حق العمرى وفق للقواعد العامة إن أضر المعطى له بالعين ضررا 
10 


8- حق الزينة قسنت ع0 غ801 عر 
يعتبر حق الزيئة حقا عينيا عقاريا ويدشأ حق الزيئة بالعقد ؛ وبدشييد 


المناء على نفقة غير مالك الأرض وينتقل بالميرات والوصية (المادة 260) وقوام 
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حق الزينة فى الأصل أنه كان ينشاأ على العقارات أي الاراضي العائدة إلى الدونة 
كمقد كراء لبا من أجل تعميرها مع يقاء أصل الملك للدولة فيكون لصاحب الزينة 
لذ القديم القيام بيناء منشآت للسكن وغير من الحاجيات مع أن يكون له حق 
الانتفاع على الدوام . 

وهو في الأصل من الحقوق العرفية الإسلامية في ظهير 19 رجت 1333 
إضافة إلى الجزاء والحلسة والبواء وقد أحازها الفصل 197 من الظهير وتنم إعاد 
العمل بحق الزينة للتشجيع على تعمير الأراضي 0 
الاسكائية لفائدة السكان المعوزين في شتى المدن اواسط الستيئنات سن القرن 
العشرين. حيت تعذر قليك الارض وكان بديلا لذلك إقامة حق الزيئة لإسكان 
المحتاجين. ومن الحديد في مشروع القانون رقم 19.01 ان العقد به لا يكون 


صحيحا إلا إذا تم إبرامه في محرر رسمي . 
8- مشتملات العقد بحق الزينة 


يجب أن يتضس العقد محق الزينة وماهيتة مثال ملكية الحدران والمرافق 
والبيوت:: في العقار وأن يبين أن هذه البنايات هي على سبيل حق الزيئة : وكذلك 
مد الاتتفاع بهذا الح . ومواصفات وبوع المناء وأن يتم تحديد حقوق والتزامات 
ضاحب عق الوينة "وققا للمادة 262 من المشروع”" . 

ويتملك صاحب الزيدة الحق الدي أحدته ويجوز :له أن يفوته للغير وأن 
يرهنه رهنا رسميا كما يسوع له أن يرتب على العقار موصوع حقه ارتفاقات 
بالقدر الذي لايتعارص فيه مع طبيعته (المادة 3) وإذا كان العقار محفظا فلابد 
س تسجيل عقد حق الزينة بالرسم العقاري. 
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8- مدته 


إن مدة حق الزينة هي أربعون سنة؛ وليست كما كانت قدا على وجه 
الدوام: وهذا فارق بين هذا الأصل المستمد من مما سمي بالحقوق العرفية 
الاسلامية فدمة قطيعة بين نوعي حق الزيسة وان تحلت الاستمرارية في الأحذ 
بمكرته والمدة هي أربعون سنة فإن نص العقد على مدة أطول أو سكت عن تحديد 
المدة فإن المدة المعتبرة هي أريعون سنة (المادة 264) . 

إن هذا التنظيم الجديد بالمشروع قانون رقم 19.01 يخص حق الزينة الذي 
ميتم انشاؤه بعد تشر القانون الحديد ممعنى أن حقوق الزينة القديمة أو المقامة 
عند إجراء العمل بهذا القانون لا تدخل في حكمه ولا يسري عليها يمقتضى 
المادة 264 من المشروع . 

ومن هنا تنساءل هل سنكون أمام وضعية الازدواجية إزاء حقوق الزيدة 
القديمة منها وكذلك السابقة على دخول,القانون الجديد حير التنعيد وحقوق 
الزينة التي سيتم إنشاؤها في ظل هذا القانون والتي ستعمر أربيعين سنة. وإذا 
صدر هذا القانون الجديد فهل ستبقى حقوق الزينة القديمة بالمفهوم الواسع تمت 
حكم ظهير 19 رحب 1333 وما العمل إن تم نسح هذا الظهير فهل ستقى على 
حا لبنا.وباعتبارها من الحقوق العرفية الاأسلامية أصلا وبظهير 19 رحب فهل 
ستتخضع لأحكام الفقه المالكي؛ وهي ليست منه وإنها مس العمل الذي جرى عليها 
انتحسانا نظرا للمصلحة. هده مواطن تساؤلات واستفسارات يجب التفطن 
إليها أثناء عملية الصياغة وما قيل هنا عن حق الزينة القديم يصلح إطلاقه كذلك 
على حق الجلسة الذي تم إغفاله هنأ هما هو إذن مصيره في التشريع وماهو ما 
مصير التعامل به. هذه تساؤلات نطرحها لعلها تفيد قبل الحسم بإصدار التشريع 
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بمج سيو شو و 1 سبك كن د ل ل ات 


اج وغييد كمي بو كتج تعسو ع حوفي يي ا وح وي تي بي 


22 ا ار 


الحديد ناهيك أن هذا التنظيم الجديد سكت عن مقايل اقامة الحق في الزيئة وفى 
العموم قد يكون بعوص أو بدونه. 

8 4- أنقغباء حق الزينة 

تاهو عالحق لانتهاء دف اليسة: مسعفي على الدينة ناضياه ند مدا 

حق لصعصي حى و 

التنازل عنه صراحة أو باجتماع صفتي المالك وصاحب حق الزينة في يد شسخص 
واحد (المادة 265). 

إذا أنقضى حق الزيئة ولم يكن هناك اتفاق ويحدد مصير البئاء عندئذ يتم 
تطبيق المقتضيات المتعلقة بالبناء في أراضي الغير بإذنه فيكور للباني أن يحصل 
على تن المواد المستعملة وأجرة اليد العاملة. 


9- حق البواء والتعلية 2802 عل كتول ع.آ 
9- تعريف 


العمودي الذي يوحد فوق بناء قائم معلا يملكه الغير مع تحديد أبعاده. وذلك من 
أجل إقامة بناء تسم يه القوانين والأنظمة (المادة 267). 

وتيا تمدق البيواء أو التعلية دالعقد وينتقل بالشفعة اللي كا 
بالوصية يموجب المادة 268 . 

وتنساءل لماذا لا ينتقل حق البواء أو النعلية مقتضى عقود التبرع مغال 
الببة والصدقة. إن توفرت غسروط الاشهاد والحوز للحق المتبرع به؛ وهل هده 
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الوسائل الغلاث في المادة 7 على سبيل المقال وذلك ما تتوقعه وليست على 
سبيل الحصرء ويجب لقيام العقد المنتئ حق البواء أو التعلية أن يبرم قي صحرر 
رسمي المادة 269» ومن المعلوم أن هذا التشريع في مشروعه رقم 19.01 يتوحى 
رسمية العقود العقارية مكل خاص أو بتلك المتعلقة بإنشاء أو نقل أو إسقاط 
| الحقوق العينية العقارية: لكن لا مائع في اعتقادنا في إدماج التحرير بالمحرر 
الغابت التاريح متى كان صادرا عن محرر ينتمي إلى هيئة منظمة يخول لبا 
قانونها تحرير العقود إسوة بتشريعات أرقام 18.00- 44.00 و51.00 والتي 
قدمت في أصل مشروعاتها مكتفية بالتحرير الرسمي وصدرت بعد مناقشتها 
شاملة للمحرر الثابت التاريخ . ولا نرى في ذلك انقاصا إذا ما تمت هيكلة المحرر 
تامت التاريح أو أعيد تنظيمه نظرا لسهولة إتجازه وبساطة تكاليفه. 


9-- مشتملات العقد يالبواء أو التعلية 


يتضمن العقد المدشئ لحق البواء أو التعلية وجويا ماهية هذا الحق وطبيعته 


العبية وأن يبين بدّقة نواعهات البناء المراد إقامتة وأنعادهوقابلية البتاء الأسفل 
لحمل البناء العلوي (المادة 270 من المشرع). 


9- قابلية التصرف بحق البواء أو التعلية 


إن حق البواء والتعلية يمكن من الاستفادة من البواء العمودي للبناء 
السغلي وذلك يقع بكثرة هي المجال العملي؛ حيث يكون مالك الشقعة الأرضية في 
حاحة إلى الاشتراك مع عيره لمناء مسسكن ينعرد المالك الأصلي بالمكان السفلي 
وب بستكا على وخه اله لتمليك صاحب العلوي البواء العمودي أو فى غير ذلك من 
الخالات المشابهة؛ وقد تضمن قانون الالتزامات والعقود حكم بيع البواء وجمل 
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- د لعسامأس ابي لطبل ماتعدده جب و1 ماه انلك ماس و صسصم مص لس لفو ل ام مس لح لخدم مست تمه لخ الحم لق ين لتم ل خسم سلف سم حساك مسد ع ماما امو ببس ملسا 3 خم صب معطلا تالف اك تملشطل أمل ,ليسم الات بت مي بلست متعمس د 
١‏ ِ يي الما ا ار ا ل 


أن تصرف صاحب حق البواء ببناء طابق جديد يكون برصا صاحب السفلي أو 
الأرض باعشار قابلية المكان السفلي لتحمل الناء من جديد . 

أما من حيت حواز تصرف صاحب الحق الهواء أو التعلية في حقه فذلك 
مكن حسب المادة 271 من مشروع القانون رقم 19.01 سواء كان التصرف 
بعوص أو بغير عوض كما يسوغ بنفس النص أن يرهته أو أن يرتب عليه أي حق 2 
أحر لا يتعارض مع طبيعته . 

ولما اكتفى نص المادة 274 بذكر الرهن على وجه التعميم دون تخصيص 
فإن حق البواء أو التعلية كما ينشأ على العقار المحفظ مع واجب تسسجيل العقد 
المنشئ له بالرسم العقاري طيقا للقواعد العامة للتحفيظ العقاري: فإنه بالإمكان 
انشساؤه على عقارم حفظ مع واجب توتيق العقد وييان ماهية حق البواء 
ومواشفات الناعل انقح النسايق: ولافة من الاعازة إلى انالا يكين اتشناء 
الحق في الهواء على الاملاك الحبسية؛ وذلك أن المادة 96 من مشروع مدونة 
الاوقاف تنص على مأ يفيد ذلك بأئه: "لا تشمل الحقوق العرفية المترتبة على 
الأملاك الحمسية الحق في البواء ؛ ويعتبر هذا الأخير حقا خالصا الأوقاف". 


0 الحبس وحق الجزاء 22ع ع0 غأمل غ1 4ه كناوطة]] ع1 
0- تعريف الحيس 


ورد فى الفصل 73 مسن ظهير 1333 أن :" الحبس أموال أوقفها المسلم 
ويكوب التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين الذين عينهم الواقف" وفي المادة 
2 من مشروع القانون رقم 19.01 ورد مأيلي : 'الحمسس إعطاء ع اوه 
عيى عقاري لفائدة المحبس عليهم" . وهكذا إن الحبس ينشاً بارادة منفردة 
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ومقتضاه يحبس المسلم عن التداول عينا من الأعيان الحارية بملكه؛ وغالبا ما 
تكون عقارا ويخص التمتع بها على وحه! 


أشخاص معينين وعقبهم أي دراريهم عبد انقراض المستفيدين وبشخص أو 


لدوام جهة خيرية أو بشخص أو 


أشخاص معينين وؤراريهم معا . 
وعرفت المادة 95.من مشروع مدونة الأوقاف بصيفة 26 ماي 2004 
بالوقف بنصها :"الوقف هو إعطاء ىء مدة وحوده الاستيفاء منافعه خاصة" 
وكثيرا ماكان المغارية قديما يعمدون إلى إنشاء الحبس لمبررات دينية أو خيرية 
على المساجد والزوايا وعلى محلات الاستشفاء وعلى أنواع الطير المختلفة 
الجماعتها وعلاجها وإطعامها وعلى حماية الذرية والعقب لعيشهم وتفاديا لهم 
من الفقر والفاقة بعد وفاتهم وكثيرا من الاحيان حل الحبس في الفكر المغربي في 
المجتمع محل التحميظ لما كان المواطن المغربي قدها يلجأ إلى تحبيس تبيين أملاكه 
لحمايتها الو ل 0 
الخبس حيث لا .يقوى كل طامع في تجريده من ملكه العقاري مادامت صدرت 
حبسا : وهي حالات ليس بكثيرة نما وجدت لبا تطبيقات حسب المكان والزمان 
في تاريح المجتمع المغربي القديم إلا أن قيام دولة المغرب الحديث بعد استقرار 


استيلاء الغير بقوته ونفوده على ملك الغير 
0- أنوع الخبس 


من حيث طبيعة الخبس فهو "أحباس عامة" وأحناس خاصة", 


17157777 .15[ »5- 2520111. 
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"أ" أحباس عامة وهي الاحباس التي تديرها وزارة الاوقاف (الفصل 74 من 
ظهير 19 رحب 33ه) وكل تكون طتاراك بعدة للننكن أو الضيفاعة أو 
الفلاحة تابعة للملك الحبسي أعطيت لانتتفاع بها بكقابل » وقد تككون مساجد 
ومكاتب للتعليم وحزانات وغيرها تنعق عليها جهة الأحماس. 

"ب" أحباس خاصة وتندرج صمنها الروايا الدينية التي يشرف عليها 
نظار أو مقدمون وتباشر وزارة الاوقاف حق الرقابة عليهم (الفصل 74 من 
الظهير] - 

ومن حيت اجهة الموقوف عليها 

فهي أحساس خيرية أو ووية أد أعناس هه ركم 
بالجيس الخيري الحبس المعين جهة الق هن بياس أ أو المأوي الخاصة بالايتام أ 7 
المرستان أو العجزة. واللحبس الذري أو المعقس محكوم بظهير سريف رقم 
3 24 صوال 1397) (8 أكتوبر 1977) والخحبس المقام للاولاد ودروعهم 
ذكورا وإناثا والحمسس المشترك يجمع الصورتين. 

0- انعقاد الحبس 

ينشأ الحبس بالعقد أو الوصية (المادة 273 من المشروع) وإذا نشأ الجبس 
فإن العقار يصبح خارج نطاق التصرف فلا يجور بيعه ولا التدازل عنه مجانا ولا 
ببديل مالى : كما لا يجور رهنه ولا اتتقاله بطريق الإرث؛ وبذلك نرى أن الملك 
لجس يح نظرا لبذه الخاصية التي من شأنها الحفاظ على الأملاك المحبسة 
وحمايتها من الضياع أو الغصب أو وصع اليد . 
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ويهب أن يكون المحبس آهلا للتبرع ومالكا للعقار أو الحق العيني المحسر 
وإلا كان الحسس باطلا (المادة 274) ويمكن أن يكون المحس عليه موجودا حال 
إبرام العقد أو سيوجد بعده سواء تعين بذاته أو بصفته (المادة 275) . 

وينعقد الحمس بالايجاس. ويشترط القبول إذا كان على حص معين بذاته 
وإلا كان الحسس باطلا. 

ويجب تحت طائلة البطلان أن يحرر عقد التحبيس في وثيقة رسمية ولا 
يندم ه إلا العدول. 

وتملغ دسخة عقد التحبيس إلى السلطة الوصية على الأحباس (المادة 277 
من المشروع). ' 

0- بطلان ابس 

ويبطل الحسس الأسساب التالية: 

- لكون الحبسس باطلا 

- إذا أحاط الدين بالشحص الذي صدر منه الجمسن وهو حكم الشرع 
فى الفقه المالكى والمطيق هنا بالمادة 278 من المشروع ولما يصير المحبس مدنيا 
ويحيط الديسن اله فلا يسوع له الحسس حتى لا يفلت العقار من الدائنين فيبطل 
عقد الحمسس حماية للدائنين ولحقوقهم. 

وكذلك نمس المادة يبطل الحمس إذا لم يقع الخور إلا بعد حصول المائع 
وسواء كان العقار محفظا أم غير محفظ » ويقصد حصول المانع ؛ مرض المحبسن 


المؤدى إلى الموت أو وفاته أو إفلاسه وباور المعدوي أي تقبييه عقد الحبس في 
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هذه الحالة نالرسم التقاري بعد وفاة المحسس ومس المعلوم أنه في العقار عير 
المحفظ يتم الاكتفاء حصول الحوز المادي فإن تم هذا الحوز المادي قبل حصول 
المانع أما في العقار المحفظ فلابد من حصول الحوزين معاء وخاصة الحوز المعنوي 
قبل حصول المانع؛ إلا أن المجلس الأعلى في القرار عدد 595 حكم قواعد الفقه 
عتدما اكتفى بالخور المادي مسشعدا بذلك العمل في نازلة إيطال الور المعنوي 


. الحاصل بعد وفاة المصسس حفاظا على عققد الحبس ومراعيا أن المصلحة في ابقاثه 


لاستمرار مؤسسة تعليمية سبق فيها ال حوز المادي وتأخر تسجيل عقد التحبيس 
الى تاريح لاحق على وفاة المحس فرد ذلك المجلس الأعلى طلب ورثة المحبس 
بإبطال الحسس: 

ولا يبطل الحسس إن كان المحيس وليا للمحس عليه وكانت العين. 
المحبسة تحت يده وهو حكم مطابق للشرع إن كان المحبس حائزه لصغاره 
فتستمر حيازته لفائدتهم ويعتبر بذلك حوره صحيحا بشرط الاشهاد بتبوت أن 
المحبس عليه فور بلوغه سن الرششد القانوني. 

ومي هذه الخالة تتنقل حيازة المح إلى المحبس عليه محكم القانون (المادة 
2)9). 

وإذا تعلق الحبس بدار للسكنى على الأولاد القصر أو الرشداء في ملك 
المحسن فإن عليه اخلاؤها إخلاء كاملا مع إقامة معاينة بالبينة (الاشهاد العدلى 
خصوصا) وإلا وقع الحسس باطلا (المادة 280) . 

وقد يضع المحسس في عقد التحبيس شسرطا ويكون واجب التنفيد الا إذا 
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صحيحا (المادة 281). وإذا كانت الفاظ عقد التجييس واضحة يتم الاكتفاء بذلك 


أي بالارادة الظاهرة ف ٠:‏ دون السبحت عن إرادة ١‏ المادة 282). 
ر هرة في العقد ودو عن 


وئمة اتجاه إلى التقليص من عمليات التحبيس من دون منع هذه المؤسسة 
سصورة نهائية يظهر ذلك من المقتضيات التالية : 

- يعتبر التحبيس فى مرض الموت وصية (المادة 283) 

- وكذلك عند إقامة المحسس حمسا معقدا فتتم تصفيته حسب مقتضيات 
الفصلين 5 و6 من الظهير الشريف مثابة قانون رقم 1.77.83 بتاريخ 24 شوال 
7 (8 أكتوبر 1977) هي تأن الأحباس المعقبة والمشتركة . 


وتبعا إلى أن العقار موقوف, أي حارج نطاق التداول فإنه بالشعية لا يمكن 
'أن يكتسس عليه أي حق تقادم؛ لذلك تدص المادة 285 من مشروع القانون رقم 
1 على أن "الاملاك المحبسة لا تكتسب بالحيازة" فعلى فرض أن شخصا 
تحايل بإقامة وتيقة تملك للعقار المحبس وقام بتحفيظه باسمه ثم ثبت أن هذا 
الملك هو محمس فإئه من الواجب على إدارة الأحباس أن تباشر إجراءات إلغاء 
التحفيظ واسترجاع العقار المخصوب وفضلا على ذلك أن تقوم هي بتحفيظه إما 
في اسمها أو لفائدة الجهة المحس عليها أصلا . 
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١ 
1 ا‎ 
لمتحيو يو عم وين امم مس ا‎ 


ملستسي لد تر ا ب اه لكي حي ما وش بو يعست با حي سيت كبا 


0 
1 
ام ب م ب ا لفق 8 نيوك 55 


تعلى المادة 286 من مشروع القانون رقم 19.01 أنه تجوز قسمة العقار 
المحس قسمة استغلالية ونع قسمته البتية. 


أ) ماهية حق الجزاء 


الايد (احادة 07 ؤ 


اح فقد نشأ هذا الحق على ره ا 


0 "فلن حيديدنا + اق 3 .علي لأاضي ا لفاحج قإن حق الخلسة ينشا 


راك كن وتلا وشبرينا على ش 


وإذا اكتفى المشرع في الملدة 287 من منشربوع القاتون رقم“ 19.01.يدذكر 
أن الجزاء هو حق عيني فإنه لم يتعرص خق الحلسة وانتي لازالت تفقل العقارات 
الحسسية والافران والمحلات التجارية والحرفية. ويلاحظ أن مشروع مدوسة 
الأوقاف انتبه إلى هذا الأمر عندما نصت المادة 95 منه على مأ يلي : "تسقى بصفة 
استفنائية الحقوق العرفية المكتسبة على وجه صحيح على اصلاك الأحباس العامة 
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- من ريئة وجلسة وجزاء وغيرها- ‏ خاضعة:للاحكام الحاري بها العمل 
المنضوص غليها في الظهير الشريف المؤرح في فاتح ربيع الشاني 1332 (27 
فبراير 1914) والظهير الشريف المؤرخ في 7 رمصان 1334 (8 يوليور 1916). 

ولما نصت المادة 287 من مشروع القائون 19.01 أنه تري على الحزاء 
القواعد المنصوص عليها في قوانين الأحباس فإنه يراعى مأ يلي : 

أن حقوق الجزاء الموجودة والممتدة إلى ما قبل الحماية وصدور الضوابط 
الحبسية يبقى معمولا بها متى بقي العقار المثقل به قائما غير هالك فيكون من 
الحائز التصرف في حق الحزاء الذي هو في الأصل كراء . لقول الرسول (ص) 
الجزاء كراء - وهو حق عيني قابل لاتتقال بعوص أو بغير عوص بين الأحياء أو 
مدنا الوقاة: 

إن الضوابط الحمسية منعت إنشاء حقوق جديدة لاجزاء لكنها أبقت على 
العمل بالخقوق القدية والموجودة وقت صدور هذه الضوابط في رعاية ظاهرة 
لافلاحين والمهتمين بالأرض مع الكراء نناكنة الأخناشن: كن يكن التتكير من 
جديد فى احياء هذا وبذلك تمكين الخرجين.من المعاهد الزراعية بإحياء الارض 
النائية وانشاء وحدات وضيعات في المناطق التي تحتاج العمل والاستثمار. 


ب) انقضاء أو سقوط حق الجزاء 


أشارت المادة 98 من مشبروع مدونة الأوقاف المحال عليها بأنه تسقط 


الحقوق العرفية المترتبة على الاملاك الوقفية بسيب: 
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سس عفن دن قبلا 


ا 
ا 
ظ 
ظ 
١‏ 
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ظ 
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ٌ 
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1- هلاك المنشآت المقامة على هذه الأملاك لأي سبب كان. ولا يور 
فيها تعمير الع من حديد للاتتفاع بهاء وتسترد الاوقاف العين علا حالتها 
مطهرة سن هذه الحقوق. 

2- عدم أداء واجب الكراء لمدة سنتين متنالتين وفي هذه الحالة تسترد 
الاوقاف المحل بمنافعة وتمنح صاحب حق المنفعة أو من يقوم مقامه تعويضا يوازي 
قيمة الانقاض بعد خصم مصاريف الازالة والتسوية. 

كما يمكن تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرف الغلاث ٠‏ 

- بشراء الاوقاف للمنفعة المترتة لفائدة الغير 

- بشراء صاحب المنفعة لرقبة الملك المحبس 

0 ببيع الملك ومنافعه للغير (المادة 100 من مشروع مدونة الاوقاف 


بصيغة 26 ماي 2004). 

ثالتا: الحقوق الحينية التبعية 

1) الرهن الحيازي أوغطعاسصة'1 اء عودع عا 

أده كوريفهة» 

رعم أن قانون الالتزامات والعقود حصص القسم الحادي عشر منه لتنظيم 
الرهن الحيازي أيتداء من الفصل 1170 فإن مشروع القانون رقم 19.01 نه 


دداية من المادة 288: وقد عرفه الفصل 1170 المذكور بأنه: "عقد بمقتضاه 
يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا سقولا أوعقارا أو حقا 
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معسويا لضمان الالتزام وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الي 
بالاسسقية على جميع الدائنين الآحرين: إذا لم يف به المديذ" وعرقته المادة 288 
بأنه : "الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على عقار أو على حق عيني أحر يعطيه 
المدين أو أحد من الغير يعمل لصالخحه إلى الدائن المرتهن نلضمان الوفاء بالتزام 
ويخول الدائن المرتهن حق حبس المرهون وحق بيعه لاستيفاء دينه من نه 
بالأسبقية على جميع الدائدين الآخرين إذا لم يف به له المدين”” 
ب-_خصائصه من حيث الجائب العقاري 
:فهو حق عيني فيخول بهذه الصفة لصاحبه حق التتبع وحق الافضلية في 
متابعة ا اق أو 0 0 وهو من اعمال التصرف يصدر عن 
: ار اننع زوكؤيليك المادة 295 من المشروع 


وهو عير قابل للتجزئة رغم تحزثة ومين ررق لخاود أو الدائن؛ وبذلك 

لا يجوز لاحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين أن يطالب باسترداد 
نصبيبه في العقار محل الرهن الحيازي مادام لم يقع وفاء بالدين كاملا . 

كما لا يجوز لأحد ورثة الدائن الذي يتوصل بنصيبه من الديس أن يتخلى 

عن العقار موصوع الرهن الخيازي إضرارا ببقية الورثة الذين لم يستوفوا 

حصصهم من الدين (المادة 289) ويقابلها الفصل 1180 قل.ل.ع . الرهن الحيازي 

يتطلب ملكية الشيء لصاح الراهن لأنه في حالة عدم وفاء المدين بالدين فإن 

الشيء المرهون يستوفي من بيعه مبلغ الدين لذلك لا مناص من أن يكون الشيء 


المرهون فى ملكية الشخص الراهن ولابد من ملاحظة أنه بعد هذا التعريف للرهن 
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الالتزامات والعقود للعمل بأحكام الرهن الحيازي من الفصل 1170 إلى 1184 
والفصول 1188 و1189 و1193 و1189 إلى 1204 إلى 1217 و1233 إلى 
0 قلل.ع . 


2) إنشاء حق الرهن الحيازي 


إن القاعدة العامة أن الرهن ينشأ بعقد رصائي لكن إن وقع على عقار فإنه 
من المحتم أن يحرر به عقد كتابي وذلك ما بينه الفصل 100 من ظهير 19 رجب 
3 فى نصه بأنه:"لا يقرر الرهن الحيازي إلا بعقد كتابي وأن يكون لمدة 
معينة" وأما المادة 291 فاشعرطت ما يلي : "يشترط لصحة عقد الرهن الحيازي أن 
يبرم في محرر رسمي وأنه سيكون لمدة معيئة يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة 
البطلان معاينة صور العقار المرهون" فيصير لدينا هنا شكليتان اثنتان هما : 

أولبا شكلية الكتابة وهذا أمر راسح نتماثل الره الحيازي العقاري وبمع 
العقار في خطورة التصرف في كل منهما ولابد من صحة عقد الرس بصدور كتابة 
وفي محرر رسمي عدد الاقنضاء . ش 

ثانيها معاينة وقوع الحوز للعقار المرهون بالاشهاد المقبت لافراع المدين 
المرتهن من العقار المرهون وحوز 07 العقارء وذلك ما سماه قانون الالتزامات 
والعقود التسليم الفعلي إلى الدائن أو إلى وي القير يسدق عليه انها دان 
طلقا للفصل 1188 ق.ل.ع. 
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ويكنينا التري التحاك شامفنات النقار اللرمون مااي ذلك الكقمار 
بالتخصيص وكل ما تسشتحدات فيه من انشاءات وتحسينات بعد العقد (المادة 
ت المادة 292 المذكورة لا تسسجم ممم واقع 
الزقون اخيائية بإسهول ا بالتخصييض أيطا وقجك ال شكرا ناح البرك أو حر من 
ابقار وبهائم أحرى وحيول كيف سيشملها الرهن الحيازي ولماذا سيشملها ومن 
المعلوم أن تكييف العقار بالتخصيص لا يقتصر يقتصر على الاشياء الحامدة المخصصة 
لاستغلال العقار بل يمند كذلك إلى الحيوانات التى تستغل اعتياديا في اعمال 
الحرت والزراعة والجر وأنه لابد أن يكون العقار محفظا . 
موجود بالمغرب وحسنا فعلت هذه المادة لإعطاء المصداقية للتعاقد على الرهون 


ولاسد أوضجة إل مقتفييا 


ج- مضامين عقد الرهن الحيازي 

يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي : 

- ييان هوية طرهي العقد 

- بيان اسم مالك العقار الواقع عليه الرهن ما لم يكن هو المدين الراهن 


- بيان موقع العقار المرهون (ومع ذكر البيانات الأخرى أن كان العقار 
3 بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه, 
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- أن يكور العقار المرهون موجودا فيحدد هذا الوجود في العقد وحيت 
لا يبور رهن العقارات التى قد تملك مستقبلا (المادة 299) . 

د- آثار الرهن الحيازي 

يرتب الرهن الحيازي عدة حقوق والتزامات بصورة متقابلة كالتالي : 

بالنسمسة للدائن المرتهن : 
يده حائزا لبي و 0 
تنه علمى.وحه الأولوية على باقي الدائني الآخرين وكذلك حق التتبع للعقار 
المرهون (الفصل 123 ق.ل.ع) والمادة 300 من المشروع . 

مقتتضى القصل 1201 ق.ل.ع والمادة 300 
0086 ا يي 
معلومة "وإذا كانت في العقار المرهون تمار فإنها تكون لمالكه وله أن تشلمها إلى 
الراهن أو ان عياض اذ عب عتناهن راسمان الديى” المادة 301. 

وأما التكاليف والتحملات السسوية الخاصة بالعقار المرهون حيازيا فإنها 
تكون على الدائن مالم يقع الاتفاق على خلاف ذلك (المادة 302) وكذلك الفصل 
الفصل 1209 قلل.ع بأن الدائن أن يقدم حسابا للمدين بمجرد انقضاء الرهن 


عما قضه من عاره. 


صرورية للعقار مع الحق:في خصم مصروفاتها من الثمار وإلا كان الدائن مسؤولا 
عن الضرر اللاحق بالعقار من جراء عدم القيام بها إلى ذلك أشار الفصل 1204 
قلع والمادة 302 من المشروع . 

ويكون للدائن أن يلحأ إلى القضاء لبيع العقار سسب عدم وفاء المدين 
بديئه ولا يكون له أن يتملكه تلقائيا وكل رط من هذا القبيل هو باطل المادة 
3 والفصل 1225 ق .ع ويكون للدائن أن يحصل على المصروفات الضرورية 
التى أنفقها على العقار المرهون لديه (المادة 305 من المشروع رقم 19.01 مقابله 
الفصل 1216 قلل.ع). 

وباتحاد الذمة فيما إذا حصل الدائن على ملكية الشيء المرهون بطريق 
الينة أو العتراء فيصيين مالكا لبذ الك 

ويمقضي الرهن بالبيع الخحبري عن طريق المزاد العلني وفقا للإجراءات 
المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وبشرط إيداع تمن البيع بصندوق 
المحكمة أو دفعه إلى الدائنين المرتهنين حسب رتبة دينهم (المادة 308 من 
مشروع القانون 19.01 وهذه الحالة توافق القواعد العامة في الفصل 1240 
ق تلمع . 

ويؤدي المزاد العلني إلى تطهير العقار المرهون وانتقال ملكيته إلى من رسا 
عليه المزاد العلنى لأي سبب من الأسباب (المادة 309 من المشروع) وهذا الحكم 
لا يرت انتهاء الدين الاصلى الذي يبقى قائما ٠‏ وينقضبي ارهن الحيازي إذا قام 
المدين بعرض الوفاء بالدين قبل أجل الاستحقاق قإن رفض الدائن قام المدين 
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مس هن شط م سال م ملستسي سا ملستسي سه يسا سب مس يي سي سس لس سس سل اه 


العينى: ويصدر رئيس المحكمة حكما بانقضاء الرهن بعد التحقق من وقوع 
الأداء بكامله وبرد العقار للمدين (المادة 310) . 

وعملا بالقواعد العامة للتسجيلء فإنه يقيد انقضاء الرهن الحيازي 
بسجلات الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا وذ كرت المادة 311 "السجلات 


ه- انقشاء الرهن الحيازي 


ينقضى الرهن الحيازي بتحقق عدة حالات كالتالي ' 

تصمية الرهن بالوفاء بالدين 

إن وفاء المدين بالدين المضمون يرتب انقضاء الرهن الحيازي باعشاره حقا 
عينيا تابعا وذلك ما تؤكده المادة 306 من المشروع بقولبا ؛ "يعتبر الرهن تابعا 
للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما" . 

ينقضي الرهن الحيازي باتقضاء الدين المضمون به بتمامه" ويعتبر يكتابة 

الوفاء بالدين لجوء الدائن إلى بيع الشيء المرهون بالطرق القانونية بعد إعلام 
المدين وإعطائه أجلا للوفاء فإدا فات الأجل دون جدوى جاز للدائن متابعة 
اجراءات بيع الشيء بواسطة القضاء وفقا للفصل 1218 قلع . 

بطلان الدين الأصلي 

ونظرا لأن الرهن الحيازي تابع للدين المضمون فإن الأول يتأثر يمأ يصيب 
الشغانى ببطلان الدين وفقا للفصل 1233 ق.ل.ع والمادة 306 من مشسروع 
القانون رقم 01 , 
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وكذلك بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة وليس ضمنيا ([المادة 
6) وبهلاك الشىء المرهون هلاكا كلياء وذلك مع بقاء الدين الأصلي قائما 
على أن لايكون البلاك مخطأً الدائن إلا ترتبت مسؤونيته عن البلاك ووجب عليه 
تعويض المدين وقد فصل هذه الحالة الفصل 1236 قلل.ع مع إشارته إلى حكم 
البلاك الجزتى حيث يبقى الرهن صامنا على هذا الجزء وبدون حطأ من الدائن. 

وقد أراد المشرع في مشروع القانون رقم 1901 انشاء رهن جديد هو 
الرهن التأميني الذي هو حق عيي لايخضع لأحكام الرهن الحيازي (المادة 313) 
ويتم دون تخلي المدين الراهن عن حيازة المرهون ويخول الدائن المرتهن حق تتبع 
العقار المرهون والتنميذ عليه عند عدم الوفاء بالدين في تاريخ استحقاقه (المادة 
2 ويتعلق هذا الرهن بالعقار عير المحفظ لأن الرص الرسمي يخضع له العقار 
المحفظ ؛ ولعل الحكمة في الرهن التأميي هو تمكين المدين من الإبقاء على العقار 
ى حيازته؛ لأن ارس الحيازي يؤدي إلى خروج العقار من حيازته وعدم 
استغلاك ورعايته لربما تعرض العقار من جراء عدم العناية إلى البلاك بصورة من 
الصور؛ ويبقى الرس التأميني حل حديدد ووسط لادخال العقار عير المحفظ في 
محال الاثثمان العقاري. ومس المعلوم أن الرهن الخيازي هو صمان لكن يحرم 
المدين من استثمار عقاره كما أنه من المحرم تسرعا استغلال الدائن للعقار 
المرهون : وفى الخالتين يتعطل العقار ويبقى خارج نطاق الاتتفاع به والأولى هو 
تحفيظ العقار وأتلعمل بالرهن الرسمي . ش 
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2) الرهن ا ا 
2 51 تعريقه 


يعرف الفصل 157 من ظهير 19 رجب 1333 بأنه : "حق عيني عقاري على 
العقارات المحصصة لأداء الالتزام وهو بطبيعته لا يتجزأ ويبقى بأكمله على 
العقارات المحصصة له وعلى كل واحد وعلى كل جزء منها ويشعها في أي يد 
اتتقلت إليه” وجاء في المادة 314 من مشروع القانون رقم 1901 أن الرهن هو 
أحق عيمي يتقرر على عقار سخصص لفسمان أداء دين ويخول للدائن أن يتقدم 
على الداثتين العاديين والداثنين المرتهنين التاليين نه في المرتسة وذلك في استيفاء 
حقه من تمن العقار المرهون وكذا تتبع العقار المرهون في أي يد انتقل إليها" , 


2.ب- خصائص الرهن الرسمي 


من هذين النصين نتبين خصائص الرهن الرسمي كالتالي : أنه حق عيني 
فيخول لصاحبه حق التشع والأولوية والمراد» بذنك هو أن للدائن المرتهس تتبع 
العقار المرهون في يد أي حائز له. وفي هذا الرهن يعفى المدين من تسليم العقار 
على الدائن المرتهن لأن القيد في الرسم العقاري يكفل للدائن الاعلام يالدين 
المفقل العقار مخلاف الرهن الحيازي الذي يتطلب تسليم العقار من المدين إلى 
الدائن وبتلك الميزة يخول الرهن الرسمي للمدين متابعة استغلال عقار والاهتمام 
تعاقبت الايادي على العقار لأن كل مس يتملكه إلا ويعلم أنه يلزمه أداء الدين 
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والرهن الرسمى غير قابل للتجزئة (الفصل 157 من ظهير 19 رحب 
3 ) وكذلك المادة 315 س المشروع ومفاذ ذلك هو أن كل جزء من الرهس 
ضامن لكل الديس وكل جرء من الدين مضمون بكل الرهس . 

ومس المعلوم أن الرهن الرسمي لا ينتمأ إلا على العقارات المحفظة التي لبا 
سجل عقاري وبذلك تسجل به جميع الحقوق العينية المثقلة للعقار ومنها الرهون 
الرسمية التي لا تتطلب تسليم العقار وخروجه من حيازة المدين وكل رهن 
رسمي مقيد كه في الرسوم العقارية يحتفظ برتدته وصلاحيته بدود 
ره در على أن يقيد الإبراء مس الدين على الرسوم نفسها بكيفية مننظمة 
أو إلى أن يسقط حق الرهن بالتقادم . 

ومن المعلوم أن حق الرهن يسقط بالتقادم بمضي 15 سنة تبتدئا من تاريح 
حلول أجل آخر قسط من الدين المضمون حسب ماجاء في المادة 319 من 
المشروة رف 19101 


3) أنواع الرهن الرسمي 

الرهن الرسمي أنواع ثلاث هي ارهن الحبري والرص الرضائي والرهن 
المؤجل, 

1 الرهن أنقرى 

وهو الرهن الصادر بناء على حكم قضائي ويندون رهنا المدين لضمان 


كالثالى : "الرهن الاجباري هو المخول بحكم قضائي .. ولم يتعرض مشسروع 


القانون رقم.19.01 لبذا النوع من الرص ولا يعلم مصيره بعد صدور هذا القانون 
ويتعلق الرهن الخبري بحقوق فاقدي الأهلية وناقيصها وصمان حقوق الزوجة 
وحتوق اللائع المقايض والمقاسم وحقوق الدائنين والموصى لبهم على عقارات 
التركة وحقوق المقاولين والمهندسين المعماريين على المنشات التي عهد لهم 
بإنضائها أو ترميمها ولضمان حقوق كتلة الدائنين على عقارات المفلس - 
صعوبة المقاولة - لاستيفاء ديونهم المحققة . 

وأما أهمية الرهن الجبري فهي أنه في حالة عدم وجود رهن رضائي بإمكان 
الدائن اللجوء إلى قضاء المحكمة الابتدائية للحصول على حكم قضائي يدعم دينه 
برص جبري يقيد احتياطيا بالرسم العقاري وذلك في انتظار صدور حكم القضاء 
بالرهن الجبري وهذا النوع من الرهن مقتصر على فئة معينة من الدائنين فقط . 


3- الرهن الرضائى والاتفاقى 


فهو الرهن ألذي يستند إلى اتفاق الطرفين ويمكن انشاؤه بعقد عرفي أو 
معقد رسمي وققا للفصل 173 من ظهير 19 رجب 1333 ؛ وبعقد رسمي فقط 
حسس المادة 320 من المشروع؛ ومن المعلوم أن المشروع يميل إلى رسمية العقود 
تلافيا لمعاييس ومشاكل العقود العرفية الرديئة بسبب ضياع الحقوق وكثرة 
القضايا القائمة من جراء العقود العرفية. ويمكن وصع حد للرص الرسمي بذات 
الطريقة (الفصل 174 مس الظهير) ويتسترط في إبرام الرهن الرصائي نفس 
الشروط المتطلبة في الرهن الحيازي سواء في ظهير 19 رجب أم في مستسروع 
القانون رقم 01 فى الفصل 174- 176- 177 من ظهير 19 رجب والمواد 
0 إلى 324, 
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وموجز هذه الشروط هو 

- يجب أن يصدر الرس عن مالك العقار الذي يرد عليه الرهن الرسمي 
ولا يشترط في ذلك أن كون هون اكديؤ لذ وان يصدر الرهن عمن هو أهل 
التصرف ومن تم لا يجوز إجراء رهن رسمي على ١‏ أموال المحجور أو القاصر أو 
الغائب إلا مس قبل نائه الشرعي وطبقا للشكل الذي يقرره القانون . 

ويجب أن يحدد المتلغ المضمون في الرهن . 

ويجب أن يقيد الرص في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصحته وبدون أي 
اجراء جديد إلى أن يسقط بصورة قانونية ويطب قيده من الرسم العقاري ومن 
المفيد الاشارة إلى أنه لا يجوز رهن ملك الغير إلا بموافقة المالك الحقيقي بمقتضى 
كتاب صريح أو رسمي كما لا يجوز رهن العقارات التي قد يحصل عليها استتقيالا . 


3- الرهن المؤجل 


فهو الرهن الذي خصص له المشرع في ظهير 19 رجب 1333ه المواد من 
2 على 184 ويتعلق هذا الرهن المؤجل برهن رسمي.رضائي انعقد لمان 
القروض القصيرة الأجل فيؤجل إشهاره بالرسم القعاري مدة من الرمن لا تتعدى 
تسعين يوما وعلى المحافظ أن يستتجيب لبذا الاعتراض خلال الأجل المذ كور 
ويسحله في تاريخه بسسجل الطلمات ويقع تقييده مؤقتا بالرسم العقاري. وبصفة 
استفنائية لا يار إلى هذا التقييد في نسخة الرسم العقاري المحتفظ بها في 
المحافظة على الأملاك العقارية (الفصل 183 من ظهير 19 رجب 1333؛ موافق له 
المواد من 332 على 333 من مشروع 0 - 901) وبين الفصل 184 من 
الظهير مآل الرهن المؤجل بناء على افتراضين ٠‏ 
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الأول: أن يتقدم الغسير لدى المحافظة بطلب تسسجيل حقه على الرسم 
العقاري المرهون ؛ وعندئد يجب على المحافظ أن يقوم بتسجيل الرهن المودع 
لديه ليأخذ رتمته من تاريخ إيداعه أي بصورة رجعية فدأ مرحلة التسجيل التأم 
للرهن ويستمر على هذه الصورة إلى أن يتم تشطيبه وفقا للقانون . 

الغاني ؛ أن تنتهي مدة تسعيس يوما من غير أن يتقدم أي شخص بأي طلب 
لتسجيل حقه. وفي هذه الحالة يكون الداكن ملزما بأن يسحب الوثائق أو بطلب 
التسجيل التأم لحقه أو أن يطلب تقييدا منتظما لحقه (وتطابقه المادة 334 من 
المشروع). 


4.- بالنسسمة للدائن 


إن الرهن الرسمي يعفي الدائن من حيازة العقار لأنه يبقى بيد المدين أو 
العتوخيييت الاخوال: ومن المعللوء أن الرهن الرسمي ينشا أيضا على الحقوق 
العيبية من انتفاع وكراء طويل الأمد وحق السطحية والحقوق العرفية الاسلامية 
وحق الاتتفاع المؤبد على الاملاك الجماعية السلالية بل يتد إلى السفن 
والطائرات؛: فكل رهن رسمي مقام يودي على عدم اتتزاع حيازة الشيء المقدم 
للضمان س صاحبه» وبذلك أن الحائز ملزم يمقتضى الرهن أن يؤدي أصل الدين 

ويلزم الحائز الا يقوم بأي عمل يضر بالعقار أو بالحق العيني أو ينقص من 
قيمته وإلا وحب عليه التعويض (الفصل 193 من الظهير) . 
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وفي حالة هلاك العقار يكون للدائن الحصول على زيادة في الرص بحكم 
قضائي (الفصل 178 من الظهير) . 
سر ويلزم الحدين إعطاء حساب بالثمار التي جناها ابتداء من تاريخ انذاره 
بالأداء أو التخلي (الفصل 194 من الظهير) . 
ويكون للدائن الحق عندثد في القيام بالإجراءات المؤدية إلى بيع العقار عن 
طريق سرع الملكية الجبري (الفصل 204 مس الظهير) هوافق المادة 4 من 
مشروع القانون رقم 1 وكل شرط يؤدى إلى تملك الدائن العقار المرهون 
بسبب الره الرسمي يكون باطلا (المادة- 38:من المشروع) . 


4- بالنسية للمدين 


من.ميزات الرهن الرسمي أن لا تدرع حيازة العقار المرهون مي صاحه 
المدين الراهن فله استغلالة والاتتفاع بعماره وله أن يستخدم انقرص المالي 


المضمون في تطويره وريادة تماره أو استثماره فيه كما له أن يستغله بواسطة 
غيره بأنواع الاستغلال كالكراء مع عدم تعريضه للضرر أو الانقاص من قيمته. 
وللمدين بيع العقار لمرهون أو التصرف به بتى أنواع التصرفات صريطة 
أداء أصل الدين وفوائده أو قبول مشتري العقار المزهون الحبول محله في الدين 
وهكذا دهبت المادة 3 من المخصروع إلى أن العقار يبقى تحت يد المالك 
وللمدين حق ادارة العقار والخصول على غلته إلى أن يفي بالدين أو يباع عليه 
العقار المادة 336 وأن عقود الكراء التي يبرمها المدين الراهن قبل عقد الرهس 


لمدة تزيد على ثلاثة سنوات لا تسري في حق الدائن إلا إذا 
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تم تقييدها بسجل 


العقارات المحفظة أما عقود الكراء المبرمة لمدة تقل على شلاث مسوات فإنها لا 
تسري في حق الدائن و إذا كانت ثابتة التاريح (المادة 37 . 

ويكون المدين الراهن مسسؤولا عن العقار وسلامته (المادة 035 وإذا هلك 
العقار أو بيع بخطإ المدين كان للدائن ن المطالبة بالوفاء كاملا. أو تقديم ضصمان 
جديد لدينه (المادة 339). 


5 انقضاء الرهن الرسمى 


ينقضي النوهن الؤسمئ في الحالات التالية: ا 3 
+ فتتقضي انرص الرسمي بأنقضاء ا 
المرتهن عن الرص صراحة (مع بقاء أصل الدين وفوائده إلى حلول الوفاء) .. 2 
- وبهلاك الشيء هلاكا كليا (مع بقاء الدين 2 ٠‏ 
- باتحاد الذمة (اخادة 362و363 مس المشبروع) 8 
- وبامهام الاجراءات المشروطة لتطهير العقار من طرف الغير ولق زانت 
ملكية:الجائز لسبْب من الاسباب (المادة 364) 


وينقضي الرهن ببيع العقار بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للمسظرة المدنية 
أو في قوانين خاصة وبشرط إيداع شن البيع بصندوقى ق المحكمة أودفف للدائنين” 
المرتهنين. 


وينقضي الرهن الرسمي بالتقادم, ويجوز للراهن ا واسكلفوين نون 
المحكمة إصدار أو تسسطيياغلن الرهن (المادة 5366 من مشضروع قانون. رقم 
1 ولابد من الملاحظة أنه ورد إمكانية تقادم الرهن الرسمي قي هذه المادة 
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6 بمعنى أن تقادم الدين الأصلي_يرتب بالتبعية تقادم الرص ولأن ن التابع تابع وأن 
هذا للك رساب لقاع الم لوي 0 :لا 
.حل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على المنقول أو برهن رسمي . 

فأي حكم نقدم هل ذلك القاضي 00 أم الآخر. وهذه من المسائل 
التى ستفير جدلا فقهيا وقضائيا سيما وأن لبا صلة بالديون والمعاملات والاموال 
المرهونة وعحن نرى أن هذه المادة 366 ولدت ميتة أن صح التعبير لكيف نتصور. 
مؤسسة مقرضة تسكت عن المطاللة بالدين وبالوقاء دنه حملة واحدة وكايلا أو 
بالتقسيط إلى أن تمضي مدة التقادم العام والمفروض أن الدائن حرص على ماله 
ولن يفرط فيه ويسستبعد في هذه الناحية مسألة التواطق أو الغش من لدى مسير 
أو مدير مؤسسة القرض لفاكدة المدين فهو مسؤول عن الاموال التي هي في 
عهدته وإذا كانت القروض من | أموال المفرض نفسه وتركها 00 
تقادمت الديون المضمونة بالرهن الرسمي وذلك له اصطلاح دقيق هو التنازل 
من الديون أو الفضل وليس التقادم: ناهيك ان التقادم لا يمكن تصوره لأن 
التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لبا تاريخ ثابت .. 
لل او ا را .ختص أو قضى ببطلاتها العيب 

فى الشكا ل (نفس الشكل 381) وبكل إجراء تحفظي أو تنفيذي ينا كموعدئ 

امرك قدرة: 

ويقطع التقادم أيصا لكل أمر يعترف المدين مقتضاه بحق من بدا التقادم 
يسري ضده ... (الفصل 382 قل .ع). 

وزاد على ذلك أن مدة التقادم عن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتتقادم 
بخمس عشرة سئة (الفصل 387 قلى.ع) ومع هذا هل يمكن القول بتقادم الدين 
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معه بتقادم الرهن الرسمي؟ لذلك أن الصحيح هو ما يقوله الفصل 377 قلع 
"وهو لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مصمونا يرهن رسمي. 

والخلاصة أن للرهن الرسمي فوائد حمة في تسهيل القسروص وتطوير 
استغلال العقارات لرفع تحمدي الانناج والكدية ولابد أنتيكون النقاز حيطا 
لضمان القرض عن طريق الاتتمان العقاري؛ وليس ذلك في المحال الفلاحي وحدة 
بل كذلك فى مجالات القروض السكنية والفندقية وغيرها لأن العقار المحفظ 
بالتحفيظ الحماعى وإشاعة ثقافة جديدة يكون محورها أهميات العقار ودور 
الانسان في استثماره لصالح التنمية الوطنية والجهوية وعدم التفريط في العقار 
لأن التمسك بالعقار من شيم الأصالة وهو من صميم مناعة الدولة , 

6) الامتيازات 5ءع112تدم 1.5 

تستوحب بعص الحقوق نوعا مس الرعاية من التشريع نظرا لصفة الديون 
المستئدة إليها ء ومس ثمة لابد مس إيلاتها العناية التضريعية اللازمة بإعطاتها صفة 
الإمتياز والافضلية على سائر الديون الأخرى ولو كانت مصمونة برص رسمي 
وذلك ما فعله المشرع عتدما نظم الحقوق الممتازة لصالمح فئات معنية من الدائئين 
تحقيقا للمصلحة العامة والخاصة. 

6- تعريف الامتياز 

عرف الفصل 124 قللى.ع الامتياز بأنه: "حق أولوية يمنحه القانون على 
أموال المدين نظرا لسبب الدين” وزاد الفصل 154 من ظهير 19 رجب 1333 أن 


"الامتياز حق عيمي تخول يمقتضاه لدين الدائن الافضلين على باقي الدائنين حتى 
ولو كانوا دائنين برهن رسمي" ٠‏ 

وحاء في المادة 7 تعريف الامتياز بأنه "حق عيي يقرره القانون لصفة 
الدين أو سببه ويخول للدائن حق الأسبقية على باقي الدائنين . 

إن مصدر الامتياز هو القانون فهو لا ينشأ بالعقد أو بالارادة المنمردة» فلا 
دخل للافراد في إنشائه وإنا هي إرادة المشرع هي العنصر الأصلي في إيجاد 
الامتياز فكما أن الحقوق العينية واردة على سبيل#تحصر فأولي أن الامتيازات هي 
منشأة بالقانوس وعلى وجه 35 . فكل اتفاق على أعشار حق مس الحقويق متنازا 
خلاقا لنص التشريع ذلك الاتقّاق يعتبر باطلا . لما كان القانون هو مصدر الامتياز. 
فإنه لا حاجة إلى تسجيله في السجل العقاري ذلك أن الامتياز موجوة بالنظر إلى 
سيب الدين ولأن الامتياز ارتباط بالمصلحة العامة مثلا تمويل خزينة الدولة من 
مداخيل الضرائبورسيوم التسجيل والتمبر ومغاتّه ديوان المقاولات نظير ما 
قامت به أشغال ولأن العمال هم المستفيدون بعدما تكون المقاولات قد حصلت 
على حقوقها :. ش ' 

أوضح المشرع في المادة 050 ايه ودين 
الممتاز مقدم على كافة الديون الأحرى ولو كانت مضمونة برهن. وتحدد 
الأمشازات حيدب ترتيبها في نص القانون؛ ومعنى ذلك أن الامتياز حسب هذه 
المادة مقدم على كل الديون وان ذكر ظهير 19 رجب تقديم الامتياز على انرص 


الرسمي فإن المادة عممت وجعلت الت ندم عى دن الرهون. 
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وإذا أورد قانون الالترامات ويعشبر ديونا ممتازة فإن مشبروع القانون 
1 حص بعض الامتيازات بالبيان لكونها تتعلق بالعقار فقد ورد أن الديون 
التى نبا وحدها أمتئاز عام على عقارات المدين فى المادة 369 من المشروع هى 0 

أولا ‏ مصاريف الجنازة وتخمل نفقات غسل الحفة وتكفينها ودفنها 
ومصاريف يوم الدفن: وفي اعتقادنا أن هذا التفصيل لم يكس صروريا وكان يكفي 
الاقتصار على ذكر "مع مراعاة المركز المالي للميت" كما فعل الفصل 128 قلل.ع. 
طهين 19 رحب 1333 
الاوكياة الفضل 155 هن لعل لا ازا عند عدم وجود 500 5 

وأما الديون التي نبأ امتياز خاص على العقار حسب المادة 370 من 
المشروع فهي : 

"أولا : الممالغ المستحقة لمائع العقار من الثمن وتوابعه يكون لها امتياز على 
العقار المبيع. 

"ثانيا : المسالغ المستحقة للمقاولى والمهند سين المعماريين الذين كلفوا 
بإقامة أبئية أو منشآت أو تحديدها أو المدشآت» وذلك في حدود الزيادة الخاصلة 
بسب هذه الأعمال في تنمية العقار وقت بيعه. 

"تالغا ا ل قسمة عقار يكون 
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وأما الفرق بين ماهو امتياز عام وامتياز خاص فإن الامتياز العام يرد على 
كل أموال المدين ويقدم. على غيره؛ أما الامتياز الخاص فهو يرد على عقارات 
معينة فقط . ويأتي استيقاؤٌه بعد الامتياز العام . 


6.ج- انقضاء الامتياز 


إذ لم يعرض مشسروع القانون رقم 19.01 لأسباب انقضاء الامتياز فإنه 
يمكن تقديم بعض الاسساب كالتالي : 
"أ" بانقضاء الالتزام الأصلي 
فينقضى الامعياء مسي انققناه الدين الأمتلى نسحت التطلان أو الأبطال 
أو التقادم بيت إذا قرر القضاء الغاء الالتزام الأصلي تترتب على ذلك انقضاء 
الامتياز. 
"يي" الاعهاة الخاص من الدين 
ينقضى الامتياز بإعماء المدين من ديه كما لو قام المقاول أو المهددس 
لتنا زل عن قات لفافن ساح اهار المنجز لننيت من الأسباب أو وقع 
التصالح بينهما على الدين أو تحديده أو حوالته. 


6د- تزاحم الحقوق الممتازة 


إذا وقع تزاحم حق الامتياز الواقع على عقار مع حق امتياز أخر فإن حق 
الامتياز الواقع على عقار هو الذي تكون له الأولوية فى الاستتيفاء على غيره ولو 
3ه وفى المادة 8 من المشروع "ولو كانت مضمونة برهن وتحديد 
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الامتيازات حسب ترتيبها في نص القانون" أي كيف كان نوع الرهن ولو كان 
رهنا حيازيا . وعلى هذا يقدم على وج الافضلية والاولوية من صمن الداكنين 
لاستيفاء حقه الممتاز صاحب مصاريف الجنازة (أولا) تم تليه المصاريف القضائية 

ولابد من الاشارة إلى أنه سيقع تزاحم بين الامتيازات المنصوص عليها في 
القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود والامتيازات الواردة فى مشروع 
حير التنفيذ فإنه سيعاد النظر جتما فِي اللائحتين الواردتين في النصين وذلك من 
عمل أجهزة صياغة وإنجاز القواني. وفى المجمل هذه ملاحظات وإشارات نابعة 
من التتبع والممارسة والالتصاق بمعارف القاتون العقاري نسسوقها لعلها تفيد في 
التدمية والاستثمار وإلا يبقى قابعا سس حيوط التاريخ والتقاليد في صمود 
وسكينة يشكل في واقعه إكراها على التقدم والتحرر والتطور. ققد أوجد المغاربة 
القبيلة وفي إطار المساعدة التي تكفل بها المخزن قديا . وأما العقار اليوم فلا بد 
أن يكون معأ مهيكلا ومحفظا قبل كل شيء والملكية فيه مستقرة يراعى فيها 
حق الفرد في السكن وحقه في أن يتستغل. 


(لركتر ركم ربس (ثمربوثباى 
فاق 
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- محمد بونبات. الحماية القانودية لمكتري الأراضى الفلاحية المطبعة والوراقة الوطنية 


مراكش سنة 1997. 

السهل محمد . الاراضي الجماعية والاستغمار" مت منشور صم اعمال اليوم الدراسي 
المقام من وزارة الداخلية عمالة اقليم الحوز والمكتس الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز 
ومركز الدراسات القانودية المدنية والعقارية دكلية الحقوق مراكش تنسيق محمد يوئبات 


5 مع 30106ناز ختطقاة ع1 غه غا1تتواعه .ا" : احاتق]] جاعم 8تتتتاه5 - 


3 غط عتستمصموظ '"عامعتجة أتمعصعمجرماءوقل عا أمعممع 1 
أجومد المريمي. البياكل العقارية الفلاحية بالمغرس. حث منشور بمؤلف جماعي حاص 


مراكش سنة 2005. 
والاستثمار 


عمد اللطيف الفحلي . العقار منطقة الحوز وإشكالية الاستثمارء اليوم الدراسي 19 يونيو 
3 حول العقار والاستثمار . 

الظهير الشضريف رقم 1.69.25 بشاريح 25 يوليوز 1969 المتعلق بالاراضي الجماعية 
صم دوائر الري ج .ر عدد 2960 مكرر بتاريح 29 يونيوز 1969: ص.2007. 

الظهير الشريف بثادة قانون رقم 1.77.83 بتاريح 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) 
المتعلق بالأحماس المعقبة لأجل تصفيتها وإدماجها في متطمات الوعاء العقاري الجاهز 
للاستقما, 


هه 
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- المرسوم رقم 2.79.150 نتاريخ 8 أبريل 1979 (20 حمادى الأولى 1399) شأن 
المسطرة الخاصة بتصعية الأحماس المعقبة والمشتركة ح .ر عدد 3468 1979/4/18 ص . 
1 1122و الك ةانلجة الركون جا سي الأعسان المكدة والسجر كيين 
القاضي المكلف بشؤون القاصريس ومن ورير الأوقاف والشؤون الاسلامية أو من يمثله 
صفته رئيس وممفل عس وزير الداخلية وتمشل عس وزير العدل وممثشل عس ورير الفلاحة 
وممثل عن وزير السكن وتتخد اللحنة مقرراتها بالإغلبية ويكن أن تأمر بالقسمة وعند 
تعدرها تام بالبيع بالمزاد العلني 

محمد بونسات "تصهية الوقف المعقئس على العقار هي صوء الاكراهات الاقتصادية 
والاجتماعية منشور صمن اعمال ندوة الاملاك الحبسية بتاريخ 10 و11 فيراير 2006 
دكلية الحقوق بمراكش مس مركز الدراسات القانودية المدنية والعقارية تنسيق الد كتور 
محل دومات والد كتور عمد منويدن :الله واو زاك الوبلنية مزاككن بقة 2006 
وقد اقدمت دولة سوريا على قك الوقف-الدري ابتداء من سنة 1949 وقامت دولة 
تودس بالغاء الوقف المعقب بهائيا نقاتون 18 يونيو 1957 وكذلك التتقيح بالقاتون 
عدد 24 شاريح 22 مبراير سسة 2000 محلة الحقوق العيبية وملحقاتها؛ المطبعة دار 
اسهامات أدبيات المؤسسة لسسة 2001. 

وي مصر أثار الوقف الاهلي مشاكل كغيرة فصدر قانون إلغائه برقم 180 .متاريح 1952 
ومنع احدات اوقاف اهلية حديدة عبد العلي الدقوقي, الاشكاليات القانونية والعملية 
لتصعية الاحبس المعمقة: ندوة الاملاك الحبسية مركز الدراسات القانونية مركز سنة 
6 . 

عبد الواحد الادريسي وأحمد مالكي, الأحماس المعقة بين متطلبات التعمير والتد بير 
الاداريء مرجع الأملاك الحمسية سابق الذكر. 


7 رشيد السليماني : تسويق ناحع للوقفء ندوة الاملاك الحمسية : م .سابق . 


١‏ نمس موه نف ؤس طعا ناح شت سعد * .م لزيد ا ل 


7# "ومسلاو عدووين في قات يتف سا 


- محمد موص ء: معيقات الاستغمار شق أرافسي الخموع ملتور بمؤلف. خاص جو العقار 
والاستفمار والسياحة صناعة في مدينة ورزازات اليوم الدراسي في 2005/6/4 مركز 
الدراسات القانونية المدنية والعقاريسة والمحلس البلدي مدبية ورزازات المطبعة 
اناقتأطلظ ورزازات. 

- الحبيب الشطي : دراسات في القانون العقاري؛ دار الميزان للدنشرء سوسة توبس يونيو 
06 . 


- القانون رقم 33.94 يتعلق بالحد مس تقسيم الارض الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري 
في 13 مس الربيع الأول 1416 (11 غشت 1995) ج ير عدد 4323 بتاريمخ 10 ربيع 
الآخر 1416 (6 شتنبر 1995). ص 2441 . 


تل امتحتتم0)"! باتكغم دع قمقاغث مع:003ط جلك 082016 :178 تمق[ 5010 - 
.04 1151 23 


- سعيد حمري -- المصطفي كنت: المخطط القطاعي للغابات فى المفرب 1999- 2003 

جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 1999/ 24/3. 
0011010108[ 577.77- 137 081353 2ه كقاأث تاع/ا220 لك عنتة 132605 - 

- ظهير شري هي حفظظ الغابات واستغلالبا صادر هي 10 أكتوبر 1977 محرر رقم 235: 
ص.901. 

- ظهير 7 شصان 1332 (1 يونيوز 1914) المنظم للاملاك العمومية جءر. 1914/7/10 . 
ص .529. 

قد محمد بودبات:الملكية العقارية الجماعية وطرق حمايتها ؛ منشور يمؤلف جماعى 
بعنوان تدبير الاملاك الجماعية جامع الاعمال الوم الدراسى تدبير الأملاك الجماعية 
وتسمية الرصيد العقاري الحماعات المحلية مقام من طرف مركز الدراسات القانوبية 
المدبية والعقارية دكلية الحقوق بمراكش وممشاركة بلدية المنارة جيلير يوم السبت 9 
فبراير 2002 مطبعة دار وليلى مراكش سنة 2003. 
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